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 ١ آلات ـار المـاعتب

  :المقدمــــــة
و سيئات أعمالنا ، من       نحمده و نستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا         ، الحمد الله  إنَّ

 ،)١(يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له                       
ـ ، على عباده بشريعة الكمالات   من    ، ودرأت المفاسـد ،ت المـصالح  وأقوم الهدايات ، شريعة راع

 وأشـهد أن نبينـا   . واعتبرت المآلات ،نيت بالقواعد  وع ، وحققت المقاصد   ، وحفظت الضرورات 
 والمعجزات الباهرات ، صلى االله وسلم وبـارك         ، المؤيد بالآيات الظاهرات   ،محمداً عبد االله ورسوله   

ما دامت الأرض  ، تبعهم بإحسان أولي الفضل والمكرمات ، والتابعين ومن    ، وعلى آله وصحبه   ،عليه
  .والسماوات
  ،ذه الشريعة الغراء ، االله به على عباده ما من ، وأعظم النعماء ، فإن من أجل الآلاء:أما بعد 

 أهلتـها لأن    ، ومميزات  ،  ولقد تميزت هذه الشريعة بخصائص     . والوفاء    ، شريعة الكمال والشمول  
 ، وصالحة لكل الأزمنة والأمكنة ، ومستوعبة لجميع قضايا          تكون في طليعة الشرائع ومهيمنة عليها     

 وتتريل الأحكام الشرعية على      ،  والمستجدات  ،  ولم تقف عاجزة أبداً عن تكييف النوازل       .المكلفين  
  نـصوص   : أولهما  : جميع الأحداث والمتغيرات ؛ ذلك لأا تنطلق في أحكامها من منطلقين مهمين             

  ،  وقواعدها  ،  و أسرارها   ،  والنظر في حكم الشريعة     ، اد فيما لا نص فيه    الاجته: الوحي ، ثانيهما    
ــارف  ــن المع ــة م ــروة عظيم ــسان ث ــان الرئي ــل هــذان المنطلق ــد مث     ومقاصــدها ، وق

 ، وترتوي من نميرها   ،  تنهل من معينها   -  بل والحضارة الإنسانية   - العلوم لا زالت الأمة الإسلامية    و
  .لأرض ومن عليها  وإلى أن يرث االله ا،حتى اليوم

 ، تكييفـاً وتأصـيلاً    : لاحتواء كل حدث أو نازلة      ، بيد أن الاجتهاد كان هو الميدان الأرحب      
 حتى لا يكون هذا الباب كلأً مباحاً لكل  وشروط وآداب مرعية؛    ، وتقعيداً وتتريلاً بضوابط شرعية   

 العناية بالتأصيل والتقعيـد ،       ومن هنا تأتي الحاجة الملحة إلى      . أو مدع بلوغ شأو مراميه        ، راتع فيه 
 ،وتشريعاا  سواء أكان ذلك في أحكامها ،مهاكَ وحِ ، وأسرارها ،والاهتمام بإبراز مقاصد الشريعة  

 أو يحـصل فيهـا مـن     ، وما يطرأ على حيام من مستجدات ، وتصرفام  ، أم في أفعال المكلفين   
 ويصلون الأدلـة بمقاصـد       ، ناطاا يربطون النصوص بم   ، ينبري لذلك علماء مؤصلون    .متغيرات  

                                                
، والنـسائي   )٢١١٨(، وأبـو داود     )١/٣٩٣،٣٩٢( صدر خطبة الحاجة، خرجهـا الإمـام أحمـد           )١(

  ) .٦/٩٠،٨٩)(الصغرى(



 ٢ آلات ـار المـاعتب

في  ىلَّعح المُ د والقِ ىلَّ ومآلاا ، مما يكون له الدور ا       ،الشريعة وغاياا ، ويعتبرون الأحكام بآثارها     
  ،  يضمن التطبيق الحق لأحكامها ، ويكون منهجاً صحيحاً في تكييفهـا            ، إيجاد فهم سليم للشريعة   

  . والقبول له من سائر المكلفين  ،قناعة بهوتتريلها على الوقائع ، وتحقيق ال
 ظاهرة ظهور    ،  قاعدة جليلة القدر   ، في هذه الشريعة    ،  والمقاصد العظيمة   ، ومن القواعد المهمة  
وما ذاك إلا لأا    " اعتبار المآلات   "  قاعدة   : تلك هي   ،  وقضايا الاجتهاد   ، البدر في نصوص الشرع   
 وتكفل  ، ودف إلى تحقيق عملية الاجتهاد الصحيح ،ة ومقاصد الشريع ،تمثل بجلاء روح النصوص

  بجلاء  يعبر عن ذلك    ،  ورفع الحرج عن المكلفين     ، المصالح الشرعية التي رعاها الشارع من الأحكام      
   .)٢ (" شرعاً  مقصودالنظر في مآلات الأفعال معتبر : " -رحمه االله- (١) قول الإمام الشاطبي

   وتطبيـق   الأدِلَّـة في فهـم  ح الذي سـلكه علمـاء الـشريعة   وهذا يصور لنا المنهج الصحي  
 في درك لصلاح الحـال    ، الأفعال والتصرفات بآثارها   يعقِدون    و  ، النصوص ، فهم يربطوا بمآلاا    

 والمكلفون عامة ، فيأبى     ، و يتطلع إليه اتهدون خاصة      ، ، وهذا غاية ما دف إليه الشريعة       المآلو
 أن تكون شريعة اليسر والرحمة ورفـع الحـرج آيلـة في     ،بى أهل العلم والإيمان    ثم يأ  ،االله ورسوله 
ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن   إلى العنت والحرج و المشقة على الناس    ، علمائها  واجتهاد    ، أحكامها

  .]٦ :المائدة [ لَعلَّكُم تَشكُرونيكُمحرجٍ ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمتَه علَ

     ليـدرك أن وصـوله إلى أوج توهجـه          المديدة،  وإن المستقرئ لحركة الاجتهاد عبر العصور     
 كما  .في اجتهاداته   إنما يحصل حينما يعمل اتهد هذه القاعدة       ، وقمة إبداعاته وجمالياته   ،إشراقاتهو  

   اتهد إعمال هذه القاعدة في الوقـائع لفِغي حينما ،ه بل يختل نسيج ،أنه يخفت ضوؤه ويضمر أثره    
الفهـم  :  أولهمـا    ،نوعان -وهو الحق    -  ،  وبذلك ندرك أن الفهم الذي تحتاجه الأمة        ، والنوازل

 بمعرفـة   :يـف الـصحيح   ي وتكييفهـا التك    ، الفهم الدقيق للوقائع  : ا  همللنصوص ودلالاا ، ثاني   
 وإلا انخرقـت   ، ومآلاـا  ، وآثارهـا  ،عتهايوالإحاطة بطب  ،ا ، و خصوصيا    وعوارضها ،ملابساا

 وثمرته المرجوة في إيجاد الحلول الـشرعية         ،  و تقاصر عن تحقيق غرضه الشرعي       ، منظومة الاجتهاد 
هد التي جاءت ا السنة المطهرة كما جرى في بنـود صـلح             ا ، تلك الشو   الناجعة في نوازل الأمة   

  . وتحريم الخروج على الحكام ،نافقينن قتل المع والامتناع ،الحديبية

                                                
الفذ، حيث كان لي خير نبراسٍ في تأصيل هذه القاعدة، وتناولها بالبحث " الموافقات"وقد أفدت من كتابه  )١(

  .ى االله الإمام الشاطبي المبدع، عنا وعن المسلمين خير الجزاءوالدرس، فجز
  ) .٥/١٧٧ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٢(



 ٣ آلات ـار المـاعتب

 في   اجتهادات الصحابة-  في جانبه الإيجابي  -  والصور على ذلك    ، ولعل من أجلى النماذج   
 الذي شهد عمله فيـضاً مـن الحـوادث      الفاروق عمر لاسيما اتهد المحدث الملهم     ، النوازل

  ،  المنهج الأقوم في تكييـف سـديد         فسلك ا   ،  وسيلاً من النوازل و المتغيرات      ، المستجدات
  ،  وإمضاء الطـلاق بـالثلاث      ،  اجتهاده في منع الزواج من الكتابيات      :ل ذلك ا مث .ومقصد رشيد 

، كـل    ذلك وغير  ، حقاً لبيت مال المسلمين    وجعله    ،  خمس أرض السواد بين الفاتحين     قسمةوعدم  
  .اسد وجلباً للمصالح  درءاً للمف:ذلك بالنظر إلى المآلات الشرعية المترتبة عليها

 ذلـك   وقد يبرز   ،  هذه القاعدة  غفلت حينما    ، هر الجانب السلبي  ظي  ، وعلى العكس من ذلك   
 ويمثل  .ضية  رالمَالظواهر   مِن   أشتات و  ، ألوان من الخلل  التي اعترى الاجتهاد فيها      جلياً في الفترات  

 إفـراط وتفـريط ،    :بين حـالتي  عصرنا الحاضر نموذجاً جلياً في ذلك ، حيث يعيش الاجتهاد فيه            
يرانغلاق و جمود ، تقابله حالات من التروع والخوض و التشهي ، بل تحليق في عـالم مـن                 :وطَو 

ه سمت الـسلف ، ونـور        الذي علي  -التميع ، والتحلل، والانفلات ، لا يمت إلى الفقه الصحيح           
قاصد ، مما يؤكد المسؤولية على      ، فتضيع الأصول ، و تغفل القواعد ، وتتناسى الم          بصلة - الشريعة

 ـ             ور ، وجلـبٍ  المعنيين ذه القضايا إلى وضع الضوابط الحاكمة ، والمقاصد الموجهة في إحكام للأم
 في عالم يموج بالفوضى العقديـة  ،، ليظهر رونق الشريعة وتبرز محاسن الدين     للخيور ، ودفع للشرور   

 لتصحيح صورا ، وإبراز وجههـا      :هبةً قعساء  والفكرية ، التي تحتاج من الغيورين على الشريعة ،        
المشرق ، بعدما شوهت من قبل كثيرين ، في تصرفات لم ينظر إلى مآلاا ، واجتـهادات لم يفطـن              

ر وزعوم أُلبست لباس الدين ، وهي منه براء ، بل حصل            و وص ،لآثارها ، حتى قُررت رؤى وفهوم     
 فغـدت هـذه     .ستحلال الدماء ، وتناثر الأشـلاء       ، في ا  بسببها فواقر التكفير ، وبواقع التفجير       

 وما ذلك إلاّ حينمـا  صورة قاتمة للشريعة وأهلها ،  ونشرِ،   مؤذنة بتشويه الديانة   ،التصرفات النشاز 
 حـسبت هـذه     وحينمـا عطلت مآلاا ، ونفخ فيها أعداء الشريعة نفخاً عالج الداء بداء عياء ،              

زمون ، فدعوا إلى إقصاء الشريعة ، والانفـلات مـن ثوابتـها              التصرفات على الدين وتلقفها منه    
 بل العجز عن ايجاد الحلول لمشكلات العصر ، ومـستجداته  ، في اام لها بالجمود والقصور   ،وقيمها

  .المتسارعة المعقدة 
، ورعايـة   ة وبين هؤلاء وأولئك تبرز الحاجة ، بل الضرورة إلى علماء يعنون بمقاصد الـشريع             

 وتفعيل قضية الاجتهاد التطبيقي ، وتأصيل قواعده ، وتحقيق ضوابطه ،             وفِقهِها المقاصِدِي،  مآلاا ، 
 يـربط الأحكـام بالوقـائع       ، ومسلك وسطي  ،مترسمين ج  مجتهدي السلف ، وفق منهج شمولي        

ي المتسارعة ، والمتغيرات المتلاحقة ، وهذا يتطلب منهم أن يكونوا علـى مـستوى العـصر الـذ         
 لتحديات زمنهم ، الذي يتـسم بتبـاين          مدركين رتقين بأفكارهم ، ناضجين بوعيهم ،     ، م يعيشونه



 ٤ آلات ـار المـاعتب

، والمسائل الظرفيـة   تختلف عن القضايا المعهودةالتيأحداثه ، وكثرة مستجداته ، وتعقيد متغيراته ،   
 أرجـو  ، ومن هنا.النمطية المعروفة ، سواء في عددها وطبيعتها ، أم في مآلاا وآثارها ، وتداعياا         

 في بنـاء تكـوين الأمـة    - وجب سدها –  هذا البحث لبنة طالما كان محلها ثلمة خطيرةيكونأن  
 في تعميق الفهم الصحيح لجوانب هذه      - بجهد المقل    -العلمي ، وتطبيقه الواقعي ، مؤملاً أن يسهم         

   .ر ، واالله المستعان  وحوادث العص، في وعي لمقاصد الشرع، ، فقهاً وتطبيقاً وغائِياتِهاالشريعة
  
  

  /د            
  هـ١٤٢٨ محرم ٨              

      مكة المكرمة 



 ٥ آلات ـار المـاعتب

  .انتظم هذا البحث في الخُطّة الآتية

 
 

 
 
  .تعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح: المبحث الأول
  .الأصوليةالفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة : المبحث الثاني
  .الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية: المبحث الثالث

  .صطلاح  اللغة والاالمآلات فيو  الاعتبارتعريف : الرابعالمبحث 
   ."اعتبار المآلات " قاعدةمثلة علىالأ : الخامسالمبحث 
   ."اعتبار المآلات" حجيةِ قاعدة  علىالشرعيةالأدلة  : السادسالمبحث 
   ."اعتبار المآلات"  قاعدةأقسام : السابعالمبحث 
   ."اعتبار المآلات" قاعدةأصل  القواعد المبنية على : الثامنالمبحث 

 
 

  . العقائد  بابفي "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر: المبحث الأول 
  . العبادات  بابفي "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر: المبحث الثاني 

  .لات  المعام بابفي "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر: المبحث الثالث 
  . النكاح  بابفي "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر: المبحث الرابع 

  . الأشربة  بابفي "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر: المبحث الخامس 
  .في باب المواريث  "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر: المبحث السادس 
  .في باب الحدود  "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر: المبحث السابع 

  . القضاء  بابفي "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر : منالثاالمبحث 
   .الدعوة والحسبةفي باب  "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر: المبحث التاسع 



 ٦ آلات ـار المـاعتب

  . الفتوىفي باب  "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر : العاشرالمبحث 

 

   .في ما يسمى اليوم بالإرهاب "تالمآلااعتبار "  قاعدةأثر: المبحث الأول 
اعتبـار  "  قاعـدة   ووجـه رجوعـه إلى     ،التجديد بين التأصيل والتحريـف    : المبحث الثاني   

  . "تالمآلا
  :  "تالمـآلا اعتبـار   "  قاعـدة  عاصرة ووجـه رجوعهـا إلى     المصطلحات  الم :المبحث الثالث   

  " .اعتبار المآلات: "وقاعدة" قراطية الديم"  مصطلح -١     
  " .اعتبار المآلات: "وقاعدة" الاستشراق "  مصطلح -٢
  " .اعتبار المآلات: "وقاعدة" التغريب "  مصطلح -٣
  . "المآلاتاعتبار  ":قاعدة و " العولمة"مصطلح  -٤

  .وقضايا المرأة  "تالمآلااعتبار " :قاعدة: المبحث الرابع



 ٧ آلات ـار المـاعتب

 
 

جمع المادة العلميـة وترتيبـها حـسب أهميتـها وتسلـسلها عـن طريـق                 -١
  .الاستقراء والتتبع 

  . والإحالة  من حيث التوثيق والعزو العلمي المنهجوفْقسرت  -٢

 . من توثيق علمي ، فإني ألتزم به من مظانه المعتبرة البحثما يحتاجه  -٣

 .ر رقم الآية واسم السورة كْ مع ذِ ،عزوت الآيات إلى سورها -٤

٥- ا الأصلية خرجت الأحاديث والآثار من مظا. 

٦- تمللأعلام غير المشهورين باختصار ترج . 

 :ذيلت البحث بفهارس متنوعة ، وهي  -٧

  .فهرس الآيات القرآنية  -١
 .فهرس الأحاديث النبوية  -٢

 .فهرس الآثار  -٣

 .فهرس الأعلام  -٤

 .فهرس المراجع والمصادر  -٥

 .رس الموضوعات فه -٦

هذه أبرز ملامح المنهج الـذي سـلكته في هـذا البحـث ، سـائلًا االله التوفيـق        
  .والسداد والإخلاص ، والإصابة في القول والعمل ، إنه جواد كريم 



 ٨ آلات ـار المـاعتب

  الفصل الأول 
  التعريف بالقاعدة : مل ويش

  : مباحث ثمانيةوذلك في 

  : المبحث الأول

  : المبحث الثاني

  : المبحث الثالث

   . : الرابعالمبحث 

   . : الخامسالمبحث 

   : السادسالمبحث 

   . : السابعالمبحث 

   : الثامنالمبحث 
  



 ٩ آلات ـار المـاعتب

  :ويشمل التعريف بالقاعدة: الفصل الأول
 

 أن يبدأو بتعريف القاعدة في اللغـة والاصـطلاح،          ن عند الحديث عن القواعد    درج المؤلفو 
  :لتكون مدخلاً للبحث وتوطئة للقارئ، وإليك تعريف القاعدة في اللغة والاصطلاح

: كان ذلك الشيء   أ، سواءٌ   (١) أساس الشيء وأصله   : القاعدة
، اعد الدين، وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكـريم          معنويا، كقو  مثل قواعد البيت، أم   : سياح

  ].١٢٧: البقرة [ مِن الْبيتِ وإِسماعِيلُوإِذْ يرفَع إِبراهِيم الْقَواعِد:يقول تعالى
  .(٢)القواعد أساطين البناء التي تعمده : قال الزجاج

 :   افها الجرجاني بأقضية كلية منطبقة على ":فقد عر
  .(٣)" جميع جزئياا

  .(٤)"حكم كلي ينطق على جزئياته؛ ليتعرف أحكامها منه: وعرفها التفتازاني بأا
 

  : بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، منهافروق مهمةهناك 
 ينـدرج تحتـها مـن جزئيـات          قواعد كلية تنطبق على جميع ما      أن القواعد الأصولية   -١

وموضوعات، أما الفقهية فهي قضية أغلبية، أو حكم أغلبي، يكون الحكـم فيهـا علـى أغلـب      
  .الجزئيات، وتكون هناك مستثنيات

أن القواعد الأصولية إنما تتعلق بالألفاظ ودلالاا على الأحكام في غالب أحوالها، وأما              -٢
 .فقهية فتتعلق بالأحكام ذااالقواعد ال

أن القواعد الأصولية تكون ذريعة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، وأمـا القواعـد       -٣
الفقهية فهي عبارة عن مجموعة الأحكام المتشاة التي ترجع إلى علّة واحدة تجمعها، أو ضابط فقهي               

 .يحيط ا، والمقصود منها تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها

                                                
  ).٤٠٩(للراغب الأصفهاني ص" المفردات في غريب القرآن:" ينظر)١(
  .للزبيدي فصل القاف من باب الدال" تاج العروس من جواهر القاموس": ينظر)٢(
  . للجرجاني باب القاف)١٧١(ص" التعريفات": ينظر)٣(
  ).١/٢٠(للتفتازاني " التلويح على التوضيح:" ينظر)٤(



 ١٠ آلات ـار المـاعتب

لقواعد الأصولية سابقة في وجودها الذهني للفروع؛ لأا القيود التي أخذ الفقيه نفسه             ا -٤
والواقعي عند الفروع؛ لأا  ا عند الاستنباط، أما القواعد الفقهية فإا متأخرة في وجودها الذهني            

 .جمع لأشتاا، وربط بينها، وجمع لمعانيها

 تشملها أنواع من الأدلـة التفـصيلية يمكـن        القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي      -٥
استنباط التشريع منها، أما القواعد الفقهية عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها،               

  .(١)ليصل اتهد بناء على تلك القضايا المبينة في أصول الفقه
 

  أنه من المناسب توضيح رىأد أن أوضحت الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية،          بع
  :الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية، والذي يتلخص في أمرين

أن القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاا، وينتقل هذا الحكم الذي تتـضمنه إلى                -١
دة، وهذا بخلاف النظرية الفقهية، فإا لا تتضمن حكما فقهيـا في            الفروع المدرجة تحت هذه القاع    

  .(٢)ذاا 
أن القاعدة الفقهية لا تشتمل على أركان وشروط، وذلك خلاف النظرية الفقهية، فإنه              -٢

  .(٣)لابد لها من أركان وشروط 
  

 

 أصل صحيح واحد، يدل على النفوذ والمضي في الـشيء،           العين والباء والراء  : قال ابن فارس  
  .(٤)عبرت النهر عبورا : يقال 

                                                
، )٢٩/١٦٧(لابن تيمية   " مجموع فتاوى شيخ الإسلام   "، و )٣-١/٢(للقرافي  " الفروق"ينظر: للاستزادة )١(

لمحمد صـدقي البورنـو     " موسوعة القواعد الفقهية  "، و )٦٩-٦٧(لعلي الندوي ص  " القواعد الفقهية "و
)٢٨-١/٢٥.(  

  ).٤٤(لأبي سنة ص" النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية:" ينظر)٢(
  ).٤٤(ص:  المصدر نفسه)٣(
  ).عبر( مادة  لابن فارس"معجم مقاييس اللغة: " ينظر)٤(



 ١١ آلات ـار المـاعتب

فَـاعتَبِروا يـا    : الاتعاظ والتـذكير، وذلـك في قولـه تعـالى         :  في اللسان  ومن معاني الاعتبار  
اعتـبرت الـدراهم فوجـدا    : لامتحـان، مثـل  الاختبـار وا و،  ]٢: الحـشر [ أُولِي الْأَبـصارِ  

  .(١)ألفًا
 ولعـل هـذا التعريـف       .(٢)الاعتداد بالشيء في ترتـب الحكـم        : الاعتبار: وقال الفيومي 

  .وما يليه أقرب للمعنى الاصطلاحي
النظر في الأشياء، وقياس ذلك حتى تعرف أشـياءٌ مـن جنـسها، كاتخـاذ               : الاعتبار: وقيل

  .(٣) على الأشياء الغائبة الأشياء الحاضرة دليلاً
  .(٤)القياس المعتبر، المستدل بالشيء على الشيء : الاعتبار: وقيل

 

 ، رجـع وعـاد    : أي ، آل يـؤول   : وهو مـشتق مـن     ، جمع مآل  :، فهي المآلات في اللغة  أما  
  .  إذا رجع وصار إليه؛الشيءُ يؤول إلى كذا وآلَ

ول أولاً ومـآلاً      آ من ،الرجوع:  لُوالأوؤـع  :أي ، ل الشيءُ يجر . أول إليـه الـشيءَ     و  :
  . رجعهإذا 

  :  ومنه قول الشاعر . ارتددت:  وأُلت عن الشيء
  على المناكِبِ ربع غير  مجلوم    آلُوا الجِمالَ هراميلَ العِفاء ـا

 طويلـة الـشعر فـوق    : هراميـل العفـاء  ، ردوها ليرتحلـوا عليهـا   :   آلوا الجِمال  :قولهف
حـافر الإبـل إذا     : ، مجلـوم   وطـرف الجبـل    المترل والدار : ، الربع )٥(ظهرها حتى غطى أدبارها   

 هـو   :وقيـل  ، مِـن الـوحشِ   :  والإِيـل والأُيـل    ،)٦(ته الحجارة ثم برئ فصلب واشـتد      نكب
  . )٧(سمي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه ؛ الوعِل

                                                
  ).عبر( مادة  لابن منظور"لسان العرب: "ينظر )١(
  ).عبر(مادة للفيومي " المصباح المنير: "ينظر )٢(
  ).عبر( مادة  للكرمي"الهادي إلى لغة العرب ":ينظر )٣(
  ).عبر( مادة  للشرتوني"أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد: "ينظر )٤(
  ).١٠/٢١٣) (عفا(، ومادة )١٥/٥٧) (هرمل(لابن منظور مادة " لسان العرب":   ينظر)٥(
  ).١٤/٢٤ ()مجل(، ومادة )٦/٨٤) (ربع(لابن منظور مادة " لسان العرب":   ينظر)٦(
  .، وعزا البيت للباهلي)١/٩٤) (آل( مادة  لابن منظور"لسان العرب: " ينظر )٧(



 ١٢ آلات ـار المـاعتب

– 
   

نظرا لندرة المصادر في هذا الموضوع، إضـافةً إلى قلـة العنايـة بـه، لم أسـعف بـالتعريف           
  :الاصطلاحي، ولكن يمكن استنباط التعريف التالي، وهو

  :الحكم على مقدمات الأفعال قياسا على عواقبها، وتفصيل ذلك
عليه أن يقـدر مـآلات الأفعـال الـتي هـي محـل               ،  اتهد حين يجتهد ويحكم ويفتي     أنّ

بـل مهمتـه     .فقـط    "إعطاء الحكم الـشرعي   "وألاّ يعتبر أن مهمته تنحصر في        ، حكمه وإفتائه 
 وأن يـصدر الحكـم وهـو نـاظر إلى أثـره             ،أو مآلاته  ، أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله      

وهـذا فـرع    .  أو مقـصر فيهـا    ، إما قاصر عن درجة الاجتـهاد      :فهو ، علفإذا لم يف   ،أو آثاره 
  . "الأحكام بمقاصدها"عن كون 

بلـوغ    أن يكـون حريـصاً أمينـاً علـى    ،فعلى اتهد الذي أقيم متكلماً باسـم الـشرع    
  . )١(مآلاا وعلى إفضاء التكاليف الشرعية إلى أحسن ، الأحكام مقاصدها

 كانـت   ،ود شـرعاً  النظـر في مـآلات الأفعـال معتـبر مقـص          " : )٢(الشاطبيالإمام  قال  
 مـن الأفعـال الـصادرة عـن         وذلك أن اتهد لا يحكم على فعـل        ، مخالفة الأفعال موافقة أو  

مـشروعاً   ،  إلاّ بعد نظره إلى مـا يـؤول إليـه ذلـك الفعـل              ، بالإقدام أو بالإحجام   :المكلفين
 ـ       ولكن له  ، أو لمفسدة تدرأ   ، لمصلحة فيه تستجلب   وقـد   ، صد فيـه   مآل على خـلاف مـا قُ

ولكـن لـه مـآل علـى خـلاف           ، أو مصلحة تندفع به    ، يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه     
فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى اسـتجلاب المـصلحة فيـه إلى مفـسدة               ، ذلك

  . فيكون هذا مانعاً من القول بالمشروعية ، تساوي المصلحة أو تزيد عليها
 ـ   ، إلاّ أنه عذب المـذاق     ، وهو مجال للمجتهد صعب المورد       جـارٍ  بمحمـود الغِ

يـبنى  :اعتبـار المـآلات   نخلص إلى القول، بـأنَّ   بذلك   و . )٣("على مقاصد الشريعة  
وأن  ، ويمنع لمـا يـؤدي إليـه مـن المفاسـد           ، على أن الفعل يشرع لما يترتب عليه من المصالح        

                                                
  . )٣٥٣ص ( لأحمد الريسوني"نظرية المقاصد":   ينظر)١(
الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الشهير بالشاطبي، النظار الأصولي،              : هو)٢(

، "الموافقات في أصول الفقه:"، له تآليف نفيسة، من أهمها)هـ٧٩٠(لمالكية، توفي سنةالمفسر الفقيه، من أئمة ا
  ) . ١/٧٥(للزركلي " الأعلام"، و)٥٠-٤٦(ص "نيل الابتهاج على هامش الديباج:"ينظر". الاعتصام"و
  . )١٧٨-٥/١٧٧ ( للشاطبي"الموافقات":   ينظر)٣(
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أو  ، لى التوصل إلى معرفة المصلحة الـتي مـن أجلـها شـرع الفعـل              اتهد إذا أداه اجتهاده إ    
فإنه يحكم بمشروعية هذا الفعـل طالمـا كـان محققـاً للمـصلحة               ، المفسدة التي من أجلها منع    

أو  ، ل لهـذه المـصلحة    غـير محـص    ، فإذا كان الفعل في بعض الحـالات       ، التي قصد به تحقيقها   
 ـم ، ياً إلى حـدوث ضـرر أكـبر        أو مؤد  ،ة أهم تاً لمصلح مفو ، كان مع تحصيله لها     اتهـد   عنِ

  . منه
 فـنحكم بمـشروعية الفعـل في جميـع          ،ا لا نقف عنـد ظـاهر الأمـر         أن :وحاصل الأمر 

حتى في الحالات الـتي لا يحقـق فيهـا الفعـل المـصلحة الـتي                 ، الحالات وتحت كل الظروف   
أو  ، ترتـب عليـه فـوات مـصلحة أهـم     أو كان تحقيق الفعل لهذه المصلحة ي  ، شرع لتحقيقها 

 ـ         ،وبالمثل ، حصول ضرر أكبر   دم مـشروعية الفعـل      فإننا لا نقف عند ظاهر النهي فـنحكم بع
 حـتى إذا أدى ذلـك إلى حـصول مفـسدة أشـد مـن         ،في جميع الحالات وتحت كل الظروف     

فـع  ود ،  بل الواجـب تحـصيل أرجـح المـصلحتين    . المفسدة التي قصد بالمنع من الفعل درؤها    
   .)١( أشد الضررين

  
 قَـصد الإيـضاح    ؛ منـها  اثـنين  ، سـأكتفي بـذكر       أمثلة كثيرة " اعتبار المآلات :"لقاعدة

  :وخشية الإطالة
  :ة ب الهِفي :المثال الأول

رفـاق والإحـسان إلى    الإ:من هذه المـصالح  ، الهبة عقد مشروع لمصالح قصدها الشارع منه     
فـإذا وهـب     ، ودفع رذيلة الشح والبخل    ، وجلب مودته وألفته   ، والتوسيع عليه  ، الموهوب له 

فإنّ المصلحة التي    ،  في حول آخر استوهبه     كان  هرباً من الزكاة ثم إذا     ؛شخص ماله في آخر الحول    
ورفع  ، ف الشح وإمداد له   بل إنّ هذا العمل تقوية لوص      ، من أجلها شرع االله الهبة ليست موجودة      

 ، قصد منه  ولكن له مآل بخلاف ما     ، فالعمل في الأصل مشروع لمصلحة     ، لمصلحة إرفاق المساكين  
 على المـصلحة الـتي   وبرأو فوات مصلحة ت ، وهي مفسدة ، بل إنّ مآل هذه الهبة المنع من الزكاة    

  .  الهبةمِن تشريعصدت قُ
  :)٢( في قوله،مثّل الشاطبي على ذلك

                                                
  ).١٩٥، ١٩٤(  صحامد حسانسين  لح"المصلحة في الفقه الإسلامي: " ينظر)١(
  ).٤/٢٠١ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٢(
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ولـو منـع     ، فإن أصل الهبة على الجواز     ، كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة       " 
فإذا جمع  ، فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في المصلحة أو المفسدة ؛ الزكاة من غير هبة لكان ممنوعاً  

 هذا بـشرط    ولكن ، وهو مفسدة  ، صار مآل الهبة المنع من أداء الزكاة       ؛ بينهما على هذا القصد   
  .  "القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية

  : النكاح  وينْدرِج في :الثانيالمثال 
 واتقاء  ،  من الشبهات  والتحرز ، جاءت النصوص الشرعية بوجوب طلب الحلال وتحري طرقه       

 مع ضـيق طـرق      ، ونفقة الزوجة  ،فإذا تبين للمكلف أن النكاح يلزمه طلب قوت العيال         حِماها،
يترتـب   لما  ؛المنع من الزواج  بِضي  قتفعموم الأدلة    ، الشبهاتسبل   و ، واتساع أوجه الحرام   ،الحلال
وذلك أن أصـل النكـاح    ،  المنع من الزواج يؤول إلى ضرر أكبر  أيضا، ، المفاسد المتوقعة   مِن عليه

يؤول  رام قد كسب الح ز من مفسدة ال   فضلاً عن أن التحر    ، حفظ النسل  :منها ضرورية   مصالحيحقق  
المآل هذا  فاغتفر الأول خشية الوقوع في؛ الزنا: هي،إلى الوقوع في مفسدة أشد .  

 
  :الأدلة من القرآن الكريم  :أولاً

  :الدليل الأول

ــه ــالىقولــ ــذِين  :   تعــ ــ ــسبواْ الَّ ــدعون ولاَ تَــ ــدوا   يــ ــه عــ ــ ــسبواْ اللّ ــهِ فَيــ ــ ــن دونِ اللّ  مِــ
  . ]١٠٨:الأنعام[  عِلْمٍ بِغَيرِ

 لمـا فيـه     ليس من المحضوراتِ بل مـن المنـدوبات؛       ن سب الأوثان    أ:  وجه الدلالة من الآية   
 ـ   ، من إذلال المشركين وتوهين أمر الـشرك        ـ لكـن لمَّ فـسِد ب عليـه مـآل   ا ترتـى االله  ،م 

 : وهــي،عظيمــة لمــا يــؤول ذلــك إلى مفــسدة ؛ آلهــة المــشركينعــن ســب المــؤمنين
سب جلَّ جلاله- العالمين رب  .  

 والمـؤمنين    ناهيـاً لرسـوله      -  تعـالى  - يقول:  )١( – رحمه االله    –  ابن كثير   الحافظ قال
 ، إلاّ أنه يترتب عليـه مفـسدة أعظـم منـها           ، وإن كان فيه مصلحة    ، عن سب آلهة المشركين   

  . )١(وهو االله لا إله إلاّ هو ،  إله المؤمنينبسالمشركين بِوهي مقابلة 

                                                
  .الإمام الحافظ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي:  هو)١(

اشتهر بالضبط والتحرير ، وانتهت إليه رئاسة علم التاريخ، والحديث والتفسير، له مصنفات عديدة مفيدة، من 
 =، توفي يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان"البداية والنهاية"، و" القرآن العظيمتفسير:"أجلِّها
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  :الدليل الثاني 

تَفْرِيقًـا بـين               :   تعالى قوله ا وكُفْـرا وارا ضِـرجِدـساتَّخَـذُواْ م الَّـذِين و         بـارح ـنا لِّمـادصإِرو مِنِينـؤالْم
نَّهـم لَكَـاذِبون      ولَـيحلِفَن إِ  اللّه ورسولَه مِن قَبلُ   اللّـه يـشهد إِ ى ونـسنَـا إِلاَّ الْح دأَر ن      جِدـسا لَّمـدفِيـهِ أَب لاَ تَقُـم 

ـــن أَولِ    ـــرواْ        أُســـس علَـــى التَّقْـــوى مِ تَطَهأَن ي ـــونحِبـــالٌ ي فِيـــهِ فِيـــهِ رِج ـــوم مٍ أَحـــق أَن تَقُ ـــو ي   حِـــبي ـــه اللّ و
  . ]١٠٨ -١٠٧:التوبة[  ينالْمطَّهرِ

هـذا  بنـاء    آللكن إذا    ، وأعظم الطاعات  ، القربات د من أجلِّ  ج بناء المس  أنَّ:  وجه الدلالة 
 ،  وستر المنافقين والمتآمرين على المـسلمين      - سبحانه   -  الكفر باالله  أولإضرار بالمسلمين   لالمسجد  

  .  من المفاسد أمرهليه باعتبار ما يؤول إ؛ى فيهلَّصولا ي ، يحرم بناؤهفإنه 
  :الدليل الثالث 

ه لَّكُـم وعـسى أَن تَكْرهـواْ             :قوله تعالى  كُـر ـوهالْقِتَـالُ و كُملَيع ى أَن       كُتِبـسعو لَّكُـم ـريخ ـوهئًا وـيش
لَّكُم رش وهئًا ويواْ شتُحِب ونلَملاَ تَع أَنتُم و لَمعي اللّه و  ]٢١٦:لبقرةا[ .  

  :  وجه الدلالة من الآية
 وذهـاب  ، من مفارقـة الأهـل والأوطـان    : مع ما فيه من المشقة     ،أن االله تعالى فرض الجهاد    

 يعقبـه النـصر   فإنـه  ،ولكن بالنظر إلى مـآلات الجهـاد       ، المشاق وغيرها من    ، والأموال النفس
   .اية الحمد غ، وهو مآل محمود كُتِب في الشهداء ومن مات ، على الأعداء

 وظهـور   والمهانـة ، ، آل ذلـك إلى الذلـة  ؛ وتركـوا الجهـاد  ،أخلد الناس إلى الدعةوإذا  
ودوف وهو مآل مذموم،شوكة العخم .  

                                                                                                                                          
  . هـ بدمشق٧٧٤سنة =
لابن " النجوم الزاهرة"، و)٨/٣٩٧(لابن العماد " شذرات الذهب"، و)٤/٢٩(للذهبي " طبقات الحفاظ: "ينظر

  ) . ١١/١٢٣ (تغري بردي
تفسير "، و ) ٤/٦١ ( للقرطبي "الجامع لأحكام القرآن  "و  ) ٢/١٦٤ (ير لابن كث  "تفسير ابن كثير  : " ينظر   )١(

بن لا "زاد المسير في علم التفسير    "، و ) ٣/١٧٤ ( للبغوي "تفسير البغوي "، و )١٢/٣٣ ( للطبري "الطبري
  ). ٣/١٠٢،١٠٣ (علي بن محمد الجوزي
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  سمعـت رسـول االله        : قـال  – رضـي االله عنـهما       - كما ورد من حديث ابن عمـر      
 ـ   ، وأخذتم أذناب البقر   ،)١( إذا تبايعتم بالعينة  ":  يقول  ؛وتـركتم الجهـاد    ، الزرعورضـيتم ب

  . )٢( " سلّط االله عليكم ذلاً لا يترعه حتى ترجعوا إلى دينكم
ومعلـوم أن    . خـير كـثير وبالـضد      فَفِيـه  ،فثبت أن الطبع ولو كان يكره قتال أعداء االله        

:  سـبحانه  -  وهـذا هـو المـراد مـن قولـه       ، فالأكثر منفعة هو الراجح    ،الأمرين متى تعارضا  
  ْى أَن تَكـــــــس عـــــــواْ و هر       ــو ــــــ هئًا وـــــــي ـــــــواْ ش ى أَن تُحِبــــــــس عو ـــــــم ـــــــر لَّكُ يخ ــو ــــــ هئًا وـــــــي ش
رش لَّكُم  ]٣(]٢١٦:البقرة( .  

  :  الرابعالدليل 

  . ]١٧٩:البقرة[  ياْ أُولِي الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياة :  قوله تعالى

  :  لآيةوجه الدلالة من ا
  وصوا ،جهالمُو  المُمتلَكات  شرع القصاص باعتبار ما يؤول إليه من حفظ        - سبحانه   - أنّ االله 

 عـن   انزجر  علم أن يده تقطع،     إذا  والسارق ، نه يقتل أ إذا علم    لأن القاتل  ؛عن النهبِ والاعتداء  
  .  فكان في ذلك حياة النفوس؛صنيعه

  :  )٤(قال الحافظ ابن كثير

ــاة :  هوقولــ" ياصِ حــص ــي الْقِ ــم فِ ــالى،  ]١٧٩:البقــرة[  ولَكُ وفي شــرع :  يقــول تع
لأنـه   ، وهـي بقـاء المُهـج وصـوا     ،  حكمة عظيمة لكم – وهو قتل القاتل     –القصاص لكم   

وفي الكتـب    ، فكـان في ذلـك حيـاة النفـوس         ، إذا علم القاتلُ أنه يقتل انكف عن صـنيعه        
  . "وأوجز ، وأبلغ ، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح ، ى للقتلالقتلُ أنفَ:  المتقدمة
  :  )٥( – رحمه االله – قال القرطبيو

                                                
منه بالنقد بأقل من الـثمن      هي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها              :  العينة )١(

  ).١/٦٧٥(لابن الجزري " النهاية في غريب الحديث والأثر:"ينظر. الذي باعها به
  .بإسنادٍ صحيح ) ٣٤٦٢(، وأبو داود )٢/٨٢،٤٢( أخرجه أحمد )٢(
  ) .١/٢٥٢(لابن كثير " تفسير القرآن العظيم"، و)٢/٣٩(للقرطبي " الجامع لأحكام القرآن :"  ينظر)٣(
  ) .١/٢١١ ( لابن كثير"تفسير القرآن العظيم:"ر ينظ)٤(
 =الإمام أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي المفسر، له تصانيف مفيدة ، تدل                 :  هو )٥(
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مخافـةَ   ،  ازدجر مـن يريـد قتـل آخـر         ،أنّ القصاص إذا أقيم وتحقّق الحكم فيه      :  والمعنى"
وكانت العـرب إذا قتـل الرجـل الآخـر حمِـي قبيلاهمـا               .  فحييا بذلك معاً   ؛أن يقتص منه  

فلما شـرع االله القـصاص قَنِـع الكـلّ بـه        ؛ وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثير       ، وتقاتلوا
  .)١("فلهم في ذلك حياة ؛ وتركوا الاقتتال

اعتبـار  " قاعـدتنا   وحجيـة تلك هي الأدِلة من القرآن الكـريم الـشاهدة علـى تأصـيل       
  ".المآلات
   :"اعتبار المآلات"  قاعدة حجيةدلة من السنّة علىالأ: ثانياً 

 علـى قواعـد إبـراهيم        نقض الكعبة وإعادة بنائهـا      ترك النبي    :الدليل الأول   
  :عليه السلام 

:   قـال لي رسـول االله        :  عن عائـشة رضـي االله عنـها قالـت          )٢(فقد روى الشيخان  
فـإن   ،  علـى أسـاس إبـراهيم      اولجعلتـه  ، لنقضت الكعبة  ، لولا حداثة عهد قومك بالكفر    "

  . " خلفاًاعلت لهلجو ،  استقصرت حين بنت البيتقريشاً
وهـي رد البيـت إلى قواعـده     ، فتأسيس البيت على قواعد إبراهيم فيه مـصلحة عظيمـة     

،   ارتـداد الـداخلين في الإسـلام       ؛هذا الفعـل  ولكن لما كان مآل      ، التي أمر االله أن يبنى عليها     
 وهـو الـذي لا ينطـق عـن          - ى   رأ -وهو مفسدة عظيمة، بإِزاء إعادة التأسيس المشروع        

  . أنَّ المَنع أرجح؛ لذلك المآل الذي جاء الإسلام بِدفْعِه-الهوى 
  :  )٣( – رحمه االله – قال النووي

                                                                                                                                          
، توفي ليلة الاثنين ، التاسع  " الجامع لأحكام القرآن    : " على كثرة اطلاعه ، ووفور علمه ، منها في التفسير           =

  . هـ ، رحمه االله ٦٧١سنة من شوال 
، )١٢٣-٢/١٢٢( للـصفدي    "الوافي بالوفيات "، و )٣٠٩-٢/٣٠٨(لابن فرحون   " الديباج المُذهب : "ينظر
  ) . ٧/٥٨٤ (بن العماد الحنبلي لا"شذرات الذهب"و
  ) .١/٢٥٦ ( للقرطبي"الجامع لأحكام القرآن: " ينظر)١(
  .  لهواللفظ) ١٣٣٣(ومسلم ) ١٥٨٥(البخاري :  أخرجه)٢(
الإمام الحافظ محيي الدين، أبو زكريا، يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي صـاحب التـصانيف                :  هو )٣(

، وغيرها، كانت "الأربعين"، و"الأذكار"، و"رياض الصالحين"، و"شرح صحيح مسلم:"النافعة المشهورة، منها  
  ) . هـ٦٦٧( سنة - رحمه االله -وفاته 
  ) . ٧/٦١٨ ( لابن العماد الحنبلي"شذرات الذهب"، و)٥/١٦٥ (سبكي لل"طبقات الشافعية: "ينظر
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إذا تعارضــت المــصالح :   منــها، مــن الأحكــاموفي هــذا الحــديث دليــل لقواعــد"
 بـدئ   ،ر الجمـع بـين فعـل المـصلحة وتـرك المفـسدة            تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذَّ    أو

كانـت عليـه مـن قواعـد إبـراهيم            أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما       لأن النبي    ؛ بالأهم
وهي خـوف فتنـة بعـض مـن          ، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه     ،  مصلحة - عليه السلام  -

فتركهـا   ؛فـيرون تغييرهـا عظيمـاً      ، وذلك لما كانوا يعتقدون من فضل الكعبـة        ، أسلم قريباً 
")١(.  

 ،جعفر المنصور أن يبني البيت على ما بناه ابـن الـزبير علـى قواعـد إبـراهيم          م أبو ا ه ولمَّ
 ـتج أنشدك االله يا أمـير المـؤمنين أن لا        ":  فقال له مالك   ،شاور مالكاً في ذلك    ل هـذا البيـت     ع
فتـذهب هيبتـه مـن قلـوب       ، لا يشاء أحد منـهم أن يغـيره إلاّ غـيره           ،ملعبة للملوك بعدك  

 ـ     لمِ ؛ ه عن رأيه فيه    فصرف .)٢( "الناس ا تصير سا ذكر من أفـلا   ،ة متبعـة باجتـهاد أو غـيره       ن
برهـان علـى فقـهٍ عظـيم، وتنـورٍ بـديع        - رحمه االله  - وقول الإمام مالك     .يثبت على حال  
  .لاعتبار المآلات
  : المنافقين  عن قتلإعراضه  :الدليل الثاني 

 ـ رضي االله عنـهما ـ عن جابر بن عبداالله :)٣(ورد في الصحيحين  كنـا في غـزاة   :   قـال  
بـن  افقـال عمـر      ، واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منـها الأذل          :عبداالله بن أبي   فقال

لا  ، دعـه ":  فقـال الـنبي    ، دعني يا رسول االله أضرب عنـق هـذا المنـافق         : الخطاب  
  . " أنّ محمداً يقتل أصحابه الناسيتحدث

 ،قـائم  عن قتل المنـافقين مـع أن موجـب القتـل             يعرِض كان   أن النبي   : ووجه الدلالة 
 ً، مـشروعا  فكـان قتلـهم    ، والسعي في الأرض بالإفـساد       باطن الكفر مع ظاهر الإيمان،     :وهو

  . وبثهم الدسائس بين المسلمين، كفرهممفسدة لما فيه من دفع  راجحة؛بل هو مصلحة
إن محمـداً  :   وقـولهم ،الـدخول في الإسـلام   مـن  تنفير النـاس    ؛ولكن لما كان مآل ذلك    

ومـصلحة   ، مفسدة التنفير أكبر من مفـسدة تـرك قتلـهم         لأن  ؛   تركه النبي    ؛يقتل أصحابه 
  . التأليف أعظم من مصلحة القتل

                                                
  . )٩/٨٩ (لهذا الحديث" شرحه على صحيح مسلم" في )١(
  ).٣/٣٢٩ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٢(
  . )٢٥٨٤(ومسلم  ، )٤٩٠٧(، )٤٩٠٥( أخرجه البخاري )٣(
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  .ح الحديبية لْ ص:الدليل الثالث 
   : )١(لم البخاري ومس، ما رواه"المآلاتاعتبار "ومِن أدِلّة السنة على تأصيل قاعدة 

 ـ:  قـال    -  رضـي االله عنـهما     - عن البراء بن عازب    الَصالـنبي  ح      المـشركين يـوم
، ومـن أتـاهم مـن       إلـيهم  ه من أتـاه مـن المـشركين رد         أنَّ على:  على ثلاثة أشياء     الحديبية

 ـالمسلمين لم يردوه ، وعلى أن يدخلها         ن قابـل ويقـيم ـا ثلاثـة أيـام ، ولا يدخلـها إلا                مِ
 ـحالسيف ، والقوس ونحوه ، فجـاء أبـو جنـدل ي           : السلاح   بِجلُبان ـ  ج  ه درل في قيـوده ، فَ
  ".إليهم 

كيـف    وثَلْـم لِعِـزتِهم، إذْ    ر علـى المـسلمين ،     و فيه ج  )٢( صلح الحديبية   أنَّ ،فَبادِي الرأي 
 ـ  جاء مسلما  منإلى المشركين   يرد   وت ،ـ   ر   ! ؟   وهـاجر إلى االله ورسـوله      ،انك الأهـل والأم

  .وأعظموه  على الصحابة فشق هذا الأمر
ألـسنا علـى    ! يـا رسـول االله      : فقـال     فأتى رسول االله       عمر بن الخطاب   فَانبرى

: النـار ؟ قـال   في أليس قتلانا في الجنـة وقـتلاهم        : قال  " بلى  : "  وهم على باطل ؟ قال       ،حق
 يـا   : "كم االله بيننـا وبينـهم ؟ فقـال        ونرجع ولما يح  : طي الدنية في ديننا     عيم ن فف: قال  " بلى  " 

. فانطلق عمـر فلـم يـصبر متغيظـا        : ال  ق"  ولن يضيعني االله أبدا    إني رسول االله،  ! ابن الخطاب   
: قـال   . بلـى   : ألسنا على حق وهـم علـى باطـل ؟ قـال             ! يا أبا بكر    : فأتى أبا بكر فقال     

. عـلام نعطـي الدنيـة في ديننـا           ف :قـال   . بلى  : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال          
 ـ :ونرجع ولما يحكم االله بيننا وبينهم ؟ فقال         ـ ابن الخطـاب    ي ه رسـول االله ولـن يـضيعه االله     إن

: فقـال   . فأرسل إلى عمـر فـأقرأه إيـاه         .  بالفتح   فترل القرآن على رسول االله      : قال  . أبدا
 وكـان مـآل ذلـك النـصر          .)٣(طابت نفسه ورجع  فَ" نعم: "أو فتح هو ؟ قال      ! رسول االله   يا  

  . والفتح المبينالمكين

                                                
  ).١٧٨٣(، ومسلم )٢٧٠٠( أخرجه البخاري )١(
بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، بينها : خفيف والتشديد، موضع قرب مكة، سميت بذلكبالت: الحديبية  )٢(

، وتسمى اليوم بالشميسي، وهي حدود الحرم من الناحية ) كيلوا تقريبا٢٠أي في حدود (وبين مكة مرحلة 
  .)٢/٢٢٩" (معجم البلدان:"ينظر. الغربية، وهي أبعد الحل من البيت، واشتهرت بالصلح المعروف

  ) .١٧٨٥( أخرجه مسلم )٣(
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تمـام هـذا    والمصلحة المترتبـة علـى إ     :  قال العلماء     :)١( – رحمه االله    – يالنوو  الإمام قال
  ،  الـتي كانـت عاقبتـها فـتح مكـة           ،  وفوائده المتظـاهرة    ،  الباهرة الصلح ما ظهر من ثمراته    

 ـعـوا أحـوال ا     وسم ،  ودخول النـاس في ديـن االله أفواجـا         ،وإسلام أهلها  لة  مفـص  نبي  ل
  ،  وجميـل طريقتـه    ، وأعلام نبوتـه المتظـاهرة وحـسن سـيرته          ،  ومعجزاته الظاهرة  ،بجزئياا

  قـال تعـالى       ، ا من ذلـك   وعاينوا بأنفسهم كثير  :
]٢-١:النصر.[ 

  مـن سـنة المـصطفى الأمـين         الظَّاهر، والاعتبار البـاهر،    والأدلة على هذا الأصل العظيم    
، أكثر من أن تحصى و،متوافرة متضافرة .  

  :"المآلاتاعتبار "  قاعدةالأدِلّة من فقه الصحابة على حجية: ثالثا 

  :جمع المصحف  -١
في إسعاف الحال، واعتبـار صـلاح الغايـة، وحـسن             القرآن بين دفَّتين، شأن عظيم     لِجمعِ

 ـ   مـن الـصحابة  بـالقُراء  القتـل قـد اسـتحر     لمَّا رأىأن عمر المُلْهم : وبيان ذلك. المآل
 ـ  ـ  كون مآل ذلك ذهـاب كـثير   يمتلَمحا أنْ قَد رضوان االله عليهم  غم  بـالر  مـن القـرآن 

 علـى هـذا الأمـر      أبـا بكـر   حـثَّ الفـاروق   ـ ولا أمر به  هلْعفْلم ي  النبي  أنَّمن
 ضـياع كتـاب    مظنـة  لما في ترك جمعه مـن ؛ فهرع الصحابة إلى جمع القرآن باعتبار المآل      الجلل،
  نـشوب الخـلاف بـين الـصحابة           ومـن ثمَّ   ، واحتمال حصول الخلاف في قراءته،      االله

  :تي دليل هذا الاعتباريأ، ومحترزة أمور محذورة، ومآلات - بلا شك -وتلك 
 وكـان ممـن     - أن زيد بن ثابـت الأنـصاري        " اق  ب عن ابن الس   )٢( البخاري ما رواه في  

إن :  اليمامة وعنده عمـر فقـال أبـو بكـر          أبو بكر مقتل أهل    إليَّأرسل  :  قال   -يكتب الوحي   
 القتـل    يـوم اليمامـة بالنـاس وإني أخـشى أن يـستحر             إن القتل قد استحر    :عمر أتاني فقال  

ـ  ،  فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعـوه        ،اء في المواطن  بالقر  لأرى أن تجمـع القـرآن       ي وإن  .
هـو و االله    :  ؟ فقـال عمـر        كيف أفعل شيئا لم يفعله رسـول االله          :قلت لعمر : قال أبو بكر  

 . ورأيـت الـذي رأى عمـر   ،فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح االله لـذلك صـدري           . خير  
 رجـل شـاب عاقـل     انـك  : فقال أبو بكـر      ،وعمر عنده جالس لا يتكلم    : زيد بن ثابت    قال  

                                                
  .باب صلح الحديبية  ) ٣٨٣ / ٦" ( شرح صحيح مسلم: " ينظر)١(
  ).٤٦٧٩( أخرجه البخاري )٢(



 ٢١ آلات ـار المـاعتب

 همك وكنت تكتب الوحي لرسول االله       ولا نت  .     فـني   االله لـو كلَّ    افـو . فتتبع القرآن فاجمعـه
        كيـف تفعـلان      : قلـت   .ا أمرني به من جمع القـرآن      نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مم 

 ـ . هـو واالله خـير   :  ؟ فقال أبو بكر  شيئا لم يفعله النبي   فلـم أزل أراجعحـتى شـرح االله   ه 
 ـ   ،لذي شرح االله صدر أبي بكر وعمر  صدري ل  فقمت فتتبعـت القـرآن أجمع مـن الرقـاع و   ه 

 الأكتاف والعب وصدور الرجال  س،        وبـة آيـتين مـع خزيمـة         حتى وجـدت مـن سـورة الت
 ـ  الأنصاري لم أجدهما مع أحـد غـيره          ج ـ           لَقَـد  ـهِ ملَيع يـز نْفُـسِكُم عزِ يص     اءكُم رسـولٌ مِـن أَ م حـرِ ا عنِـتُّ

 كُملَـيع ]ا  آخرهمإلى   ]١٢٨من الآية : التوبة .     مـع فيهـا القـرآن      وكانت الـصحف الـتي ج
    ." ثم عند عمر حتى توفاه االله ،عند أبي بكر حتى توفاه االله

  : قتل الجماعة بالواحد -٢
فِ          ، القـصاص  صِـفَةِ  في   ةمن الأحكام المتقـرر    نْ ـأَ ف بِالْ نْ ـأَ الْ نِ ويبِـالْع نـيالْع فْسِ وبِـالن فْسالـن أَن

         اصقِـص وحـرالْج و نبِالـس نالـسبِالْأُذُنِ و الْأُذُن و] الجماعـةُ  ولكن إذا قتـلَ ،] ٤٥:المائدة  الواحـد  
  بعدم تعـيين القاتـل في شـخص بعينـه،        حتجاجا تمسكا بانتفاء التماثل ، وا     ؛ل القصاص نعطِّهل ُ 

لا نعطِّـل   ! لقاتـل إذا كـان فـردا واحـدا بعينـه؟ كَـلاَّ            فرارا من القصاص الذي يستوجبه ا     
 إن أعيتنـا    –ونـصير في الحُكـم والفتـوى        " اعتبار المـآلات  "القصاص، بل نستصحب قاعدة     

 المقاصـدي والمَـصلَحي لأمِـير        إلى مقاصد الـشريعة وحِكمِهـا، تأسـيا بالاجتـهاد          –الأدلة  
 ، أن عمـر بـن   )١(  سـعيد بـن المـسيب    ودليل صِحة هذا الاعتبار، ما رواه.المؤمنين عمر  

لـو  : " وقـال عمـر   ، قتلـوه قتـل غيلـه،   ل واحدج قتل نفراً ، خمسة أو سبعة بر   الخطاب
  .)٢("تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا 

 فإنـه مفهـوم     ،النظـر إلى المـصلحة    :  بالواحد الجماعة    لَتقَفعمدة من    : )٣(قال ابن رشد    
       أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نه عليـه الكتـاب في قولـه تعـالى           ب :      ِاصفِـي الْقِـص لَكُـمو

                                                
 ، سمي   إمام التابعين، سعيد بن المُسيب بن حزن، العابد الزاهد، من أحفظ الناس لأحكام عمر               :  هو )١(

  ). هـ٩٤(، توفي بالمدينة سنة راوية عمر 
  ).٤/١١( لمحمد الذهبي "سير أعلام النبلاء"،)١/٨٢( لمحمد الذهبي "العبر:"ينظر

  .باب ما جاء في الغيلة والسحر ) ٢٥٥٢ ( لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي"الموطأ:" ينظر)٢(
 =الإمام أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي، أوحد أهل زمانه في طريقـة                 :  هو )٣(



 ٢٢ آلات ـار المـاعتب

وإذا كان ذلك كذلك فلـو لم تقتـل الجماعـة بالواحـد     ] ١٧٩:البقرة[ حيـاة يـا أُولِـي الْأَلْبـابِ       
  .)١(القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة لتذرع الناس إلى 

  : طلاق الثلاث -٣
 وأبي بكـر وسـنتين مـن خلافـة       في عهـد الرسـول  لفظ واحد ب الطلاق الثلاث    كان

 وصـار   ،  فلما كثـر ذلـك في عـصر عمـر          ، يقع طلقة واحدة   ،- رضي االله عنهما   – عمر
 ـ ولَمـا كـان   الرجل يتلفظ بطلاق زوجته ثلاثاً لأدنى سـبب ،           آل ذلـك التلاعـب بـأمر        م

 إن  ":- رضـي االله عنـهما       – عـن ابـن عبـاس        )٢(فيما رواه مـسلم     ، قال عمر  الطلاق
  ؛"فأمـضاه علـيهم   !م فيه أنـاة ، فلـو أمـضيناه علـيهم        الناس قد استعجلوا في أمر كانت له      

 وتجاوزهم في استعمال المـشروعات، وكـي لا يـستهينوا بألفـاظ الطـلاق               ،حسماً لتلاعبهم 
  .وا منهاويكثِر
  : عقلا "اعتبار المآلات"  قاعدةلة على صحةالأد : رابعا

  :  انر صحة اعتبار المآلات أمالدليل على"و:  )٣(قال الشاطبي
 : ومـصالح العبـاد    ، مـشروعة لمـصالح العبـاد      -  كمـا تقـدم    - أن التكاليف :  اأحدهم

  .  وإما أخروية،دنيوية إما
 ليكون من أهـل النعـيم لا مـن أهـل            ؛ف في الآخرة  فراجعة إلى مآل المكلّ    : أما الأخروية 

  . الجحيم
فإـا أسـباب     ،  مقـدمات لنتـائج المـصالح      -  إذا تأملتها  -  فإن الأعمال  :وأما الدنيوية 

فاعتبارهـا في جريـان      ، والمسببات هـي مـآلات الأسـباب       ، لمسببات هي مقصودة للشارع   
  . وهو معنى النظر في المآلات ، الأسباب مطلوب

فـإن اعتـبرت    ،  أو غـير معتـبرة  ، إما أن تكون معتبرة شرعاً   :أنَّ مآلات الأعمال  :  نيوالثا
وإن لم تعتـبر أمكـن أن يكـون للأعمـال مـآلات مـضادة لمقـصود تلـك                   ، فهو المطلوب 

                                                                                                                                          
). هـ٥٣٠(توفي سنة ثلاثين وخمسمائة .  جمع كثيرا من العلوم النقلية والعقلية، امتحن آخر حياتهالفقه،=

  ).١/٢٥٧ ( لابن فرحون"الديباج المذهب"، و)٢٤ ت ٥١ص (للضبي " بغية الملتمس:"ينظر
  .دار ابن حزم ) ١٦٥٧( ص  للقرطبي"بداية اتهد: " ينظر)١(
  ).١٤٧٢( أخرجه مسلم )٢(
  .)١٩٦-٤/١٩٥ ( للشاطبي"الموافقات":  ظر ين)٣(



 ٢٣ آلات ـار المـاعتب

ولا مـصلحة تتوقـع      ، لما تقدم من التكـاليف لمـصالح العبـاد         ؛ وذلك غير صحيح   ، الأعمال
 ـ          ، وأيضاً ،توازيها أو تزيد  مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة       ب  فـإن ذلـك يـؤدي إلى أن لا نتطلَّ

 كمـا   ،وهو خـلاف وضـع الـشريعة       ، توقع مفسدة بفعل ممنوع    ولا ن  ،مصلحة بفعل مشروع  
  ."سبق

 
 

  

  :ا بالنسبة لمآلها تنقسم إلى أقسام الأعمال المأذون فيه
 كحفـر بئـر خلـف    ، القطـع العـادي  :أعـني  ،  إلى المفسدة قطعياً  مآلهما يكون   :  الأول

  .  ذلكهبوشِ ، لابدوبحيث يقع الداخل فيه  ، باب الدار في الظلام
كحفر بئر بموضـع لا يـؤدي غالبـاً إلى وقـوع             ،  إلى المفسدة نادراً   مآلهما يكون   :  الثاني
  . ذلك أشبه وما ، اضر أحدي الأغذية التي غالبها لا وكَأَكْلِ ، أحد فيه

  :  وهو على وجهين ،  كثيراً لا نادراًمآلهما يكون :  الثالث
 ـ   ، كبيع السلاح من أهل الحرب     ، أن يكون غالباً  : أحدهما   ومـا يغـش     ، اروالعنـب لخم

  . ونحو ذلك  ، به ممن شأنه الغش
  . كمسائل بيوع الآجال ،  أن يكون كثيراً لا غالباً: والثاني
  : القول في هذه الأقسام بيانوإليك 

  :ما كان قطعي التحقق: القسم الأول
خلـف بـاب    بئـر   كحفـر    ،  القطع العادي  :أعني ، ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعياً      :أي

 ، فهذا يحرم فإنـه وسـيلة إلى إهلاكهـم فيهـا          ،  بد لاببحيث يقع الداخل فيها      ، الدار في الظلام  
سب الأصنام عند مـن يعلـم مـن حالـه أنـه يـسب االله                و ، وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم    

  . وشبه ذلك . )١(تعالى عند سبها
  :كان نادر التحقق  ما: القسم الثاني

 إلى  -  غالبـاً  -  لا يـؤدي    بموضـع  بئـر الكحفـر    ، ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً      :أي
وأكـل   ، يقـل بـه أحـد      فإنـه لم     ، خشية الخمـر   ؛وكالمنع من زراعة العنب    ، وقوع أحد فيه  

 وشـبه   ، خـشية الزنـا    ؛وكالمنع مـن اـاورة في البيـوت        ، تضر أحداً  الأغذية التي غالبها لا   
                                                

  ).٣٩٠ ، ٢/٣٤٨ ( للشاطبي"الموافقات: " ينظر)١(



 ٢٤ آلات ـار المـاعتب

فـلا اعتبـار بالنـدور في        ؛ لأن المصلحة إذا كانـت غالبـة       ،  فهذا على أصله من الإذن     ،ذلك
الـشارع إنمـا اعتـبر      إلاّ أنّ    ؛ ة عن المفسدة جملـة    يرِإذ لا توجد في العادة مصلحة ع       ، انخرامها

 ـ  ولم يعتبر ندور المفسدة إجـراء        ، في مجاري الشرع غلبة المصلحة     رى العاديـات   للـشرعيات مج
 مـع معرفتـه     -هنا قصد القاصد إلى جلب المـصلحة أو دفـع المفـسدة              يعد ولا ، في الوجود 

 بـاق   فالعمـل إذاً   ؛ ولا قصداً إلى وقـوع الـضرر       ، تقصيراً في النظر   -بندور المضرة عن ذلك     
  . المشروعية على أصل

مع إمكـان عـدم المـشقة كالملـك          ، إباحة القصر في المسافة المحدودة     ،والدليل على ذلك  
وكـذلك إعمـال خـبر الواحـد         ، ومنعه في الحضر بالنسبة إلى ذوي الصنائع الـشاقَّة         ، المترفِّه

لكـن ذلـك    ، مع إمكان إخلافها والخطـأ فيهـا مـن وجـوه       ، والأقيسة الجزئية في التكاليف   
  . )١(الغالبة واعتبرت المصلحة ، فلم يعتبر ؛ نادر

    : التحققي  ما كان ظن: القسم الثالث
  :وينقسم إلى قسمين  

  :ما هو مظنون على وجه الغلبة : أولُهما
 ، لا مـن بـاب العلـم القطعـي         ،  من باب غلبة الظـن     ،فيهما يكون ترتب المفسدة      : أي

 حالـه بـه ممـن      يغـش   ومـا  ، والعنب للخمـار   ،السلاح من أهل الحرب    كبيع   :ولا يعد نادراً  
  . هذا الفعل  يلحق الغالب بالعلم القطعي ويحرمهذه الحالةففي  ،  ونحو ذلك،الغش

 ـ ، فيحتمـل الخـلاف    ؛ مـا يكـون أداؤه إلى المفـسدة ظنيـاً         ":  )٢(قال الشاطبي  ا أن  أم
 ؛ وأمـا أن الـضرر والمفـسدة تلحـق ظنـاً           ، )٣( كما تقدم  ، فظاهر ؛ الأصل الإباحة والإذن  

 لجـواز تخلفهمـا؟ وإن      ،أم لا  ، فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع مـن الـوجهين المـذكورين           
  :  ولكن اعتبار الظن هو الأرجح لأمور ، كان التخلف نادراً

  . هنا فالظاهر جريانه ؛ أنَّ الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم:  أحدهما

                                                
  ).٢/٣٥٩ ( للشاطبي"الموافقات: " ينظر)١(
  . المصدر نفسه)٢(
  .من كونه نادِرا:  في القسم الثاني)٣(



 ٢٥ آلات ـار المـاعتب

  :  كقولـه تعـالى    ؛ أنّ المنصوص عليه من سد الـذرائع داخـل في هـذا القـسم             :  والثاني
  واْ الَّذِينبلاَ تَسـرِ عِلْـمٍ         وا بِغَيوـدع واْ اللّـهبسونِ اللّهِ فَيمِن د ونعدي] م قـالوا   ؛ ]١٠٨:الأنعامفـإ  :

  . فترلت . أو لنسبن إلهك ، لتكُفَّن عن سب آلهتنا
وهـل  ! يـا رسـول االله   :   قـالوا  . "إنّ من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه      ":   الصحيح وفي

ويـسب أمـه فيـسب     ، يسب أبـا الرجـل فيـسب أبـاه     ! نعم":  يشتم الرجل والديه؟ قال 
لأنـه ذريعـة إلى قـول        ؛ وكان عليه الصلاة والسلام يكـف عـن قتـل المنـافقين            . )١("أمه

  . تل أصحابهإنّ محمداً يق:  الكفار

مـع قـصدهم    ] ١٠٤:البقـرة  [راعِنـا   :وى االله تعالى المؤمنين أن يقولـوا للـنبي          
 كلـه مـبني     ،وذلـك كـثير    ، لاتخاذ اليهود لها ذريعة إلى شتمه عليه الصلاة والسلام         ؛ الحسن
٢(وقد ألبس حكم ما هو ذريعة إليه ، م أصلهكْعلى ح( .   

 فمن الممكـن أن يـسب الرجـل أبـا الرجـل ولا              ،لظنوهذه الأدلة كلها من باب غلبة ا      
  . ولكن هذا نادر ،يسب والديه
  . أنه داخل في التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه:  والثالث
  . ما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيراً لا غالباً ولا نادراً:  ثانيهما

 ـ     ، يشرع الحكم لعلة    لأنه قد  ؛وهذا القسم يحرم    ؛ كحـد الخمـر    ؛ ثيراً مع كون فواـا ك
 فاعتبرنا الكثـرة في الحكـم بمـا هـو علـى         ا، لا غالب  اوالازدجار به كثير   ، فإنه مشروع للزجر  

كمـا أن الأصـل في       ، فالأصل عصمة الإنسان عـن الإضـرار بـه وإيلامـه           ؛ خلاف الأصل 
 ـ ، فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر     ،  الإذن :مسألتنا  عـن الأصـل هنـا مـن     هوخروج

  . لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع ؛ باحةالإ
فكمـا اعتـبرت في      ،  القسم مشارك لما قبله في وقـوع المفـسدة بكثـرة           فإن هذا  ؛ وأيضاً

  .  هنا كذلكفلتعتبر ؛ هناكالمنع 

                                                
  ).٩٠(، ومسلم )٥٩٧٣( أخرجه البخاري )١(
  . )٢/٣٦٠ ( للشاطبي"الموافقات":   ينظر)٢(



 ٢٦ آلات ـار المـاعتب

ما يكـون أداؤه إلـى المفـسدة كثيـرا، لا غالِبـا              (الأدلة على تحريم هذا القسم    
   : )ولا نادِرا

 ـ ؛ والإباحـة   الحِلَّ  الأصل فيها  حريم أمور كان  وردت آثار صِحاح بت    تـؤدي في كـثير      ا لأ 
غالِبـا  ؛ لأنـه    عليه الصلاة والـسلام عـن الخلـيطين        ومن ذلك نهيه   ، من الأحوال إلى مفاسد   

وعـن الانتبـاذ    ،   لأنه في كثير من الأحـوال يـسكر        ؛ وعن شرب النبيذ بعد ثلاث     ،ما يتخمر   
ن عليه الصلاة والـسلام أنـه إنمـا ـى عـن             وبي . علم بتخمير النبيذ فيها   في الأوعية التي لا ي    

 ،  وأشـار بيـده يـصف ذلـك     )١("ها مثلَ هـذه   إذاً تجعل ":  فقال ؛ بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة    
ووقـوع المفـسدة في هـذه الأمـور        ،  لا تقف عند الحد المباح في مثـل هـذا          يعني أن النفوس  

   . وقوعهاليست بغالبة في العادة وإن كثر
إنكـم إذا فعلـتم ذلـك قطعـتم         ":  وقـال  ، عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها      ى  و

ــامكم ــع  ،)٢( "أرح ــوق الأرب ــا ف ــاح م ــرم نك ــالى ؛ وح ــه تع ــى أَلاَّ  :  لقول ــك أَدنَ لِ ذَ
 عليـه الـصلاة   - وحـرم  ، خِطْبـة المعتـدة تـصريحاً ونكاحهـا     موحر، ]٣:النساء[  تَعولُـواْ 
لـئلا تقـع الفاحـشة في     ، وأن تسافر مع غـير ذي محـرم   ،  الخلوة بالمرأة الأجنبية - لاموالس

وحـرم   .لئلا تعبـد مـن دون االله       ، وعن الصلاة إليها   ، وى عن بناء المساجد على القبور      ،الغالب
لـئلا يكـون ذريعـة إلى        ؛على المرأة في عدة الوفاة الطِيب والزينة وسـائر دواعـي النكـاح            

 ، إلى غـير ذلـك ممـا هـو ذريعـة           ، وكذلك الطيب وعقد النكاح للمحرم    العدة،   ويج في التز
والـشريعة مبنيـة     ، أكثـري  ولـيس بغالـب ولا     ، وفي القصد إلى الإضرار والمفسدة فيه كثرة      

فـإذا كـان     ، والتحرز مما عسى أن يكون طريقـاً إلى مفـسدة          ، على الاحتياط والأخذ بالحزم   
بـل هـو أصـل مـن      ، فليس العمل عليه ببدع في الشريعة     ؛ ملة والتفصيل هذا معلوماً على الج   

  . )٣(أو تحسيني ، أو حاجي ، إما لضروري ؛ راجع إلى ما هو مكمل ، أصولها
  

  : ومنها ،"تاعتبار المآلا" قاعدة  أصل عدد من القواعد المبنية علىتفَرع
  ."اعتبار المآلات" مبني على اشروط إعمالهو قاعدة سد الذرائع: أولاً 

                                                
  .، وصححه الألباني)٥٦٤٦( أخرجه النسائي)١(
  ).٣/١٦٧(للعسقلاني " التلخيص الحبير"، و)١١٩٣١(للطبراني " المعجم الكبير: " ينظر)٢(
  . )٣٦٤-٢/٣٦٣ ( للشاطبي"الموافقات: " ينظر)٣(



 ٢٧ آلات ـار المـاعتب

  . "تالمآلااعتبار "إلى أصل  هاوجه رجوعوقاعدة فتح الذرائع : ثانياً 
  . "تالمآلااعتبار "قاعدة الحيل وردها إلى أصل  : ثالثًا
 ـ       : رابعا يرضـى شـرعاً      لا لخـارج مـا   ن ا قاعدة الأمور الضرورية والحاجية إذا اكتنفها م

   . "تاعتبار المآلا"ووجه رجوعها إلى أصل 
  ." اعتبار المآلات" ووجه رجوعها إلى ،قاعدة إبقاء الحالة على ما وقعت عليه : خامسا
  . "تالمآلااعتبار " قاعدة تحقيق المناط الخاص ووجه رجوعها إلى أصل  :سادسا
قــه ووجــه رجوعهــا إلى قاعــدة  قاعــدة تقييــد الــشخص في اســتعمال ح :ســابعا

   . "تالمآلا اعتبار"
  :الاستحسان ويشمل  : ثامنا

  .لغةً وشرعا  تعريف الاستحسان-أ 
  ." اعتبار المآلات" رجوع قاعدة الاستحسان إلى أصل -ب 

  : "تالمآلااعتبار "وشروط إعمالها مبني على " الذرائعسد"قاعدة : أولا 
ر في مآلات الأفعال ، فإذا كـان الفعـل  المبـاح يـؤول               الأصل في قاعدة الذرائع هو النظ     

  .إلى مفسدة فإنه يمنع ويسد 
حقيقتها التوسـل بمـا هـو مـصلحة إلى مفـسدة فـإن              : قاعدة الذرائع :  )١(قال الشاطبي 

من جهة ما يتـسبب عـن البيـع مـن         ، عاقد البيع أولاً على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز         
 ، ذا جعل مآل ذلك البيع مؤدياً إلى بيع خمـسة نقـداً بعـشرة إلى أجـل              فإ ، المصالح على الجملة  

فقد صـار مـآل هـذا العمـل إلى أن بـاع       ؛ بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها بخمسة نقداً     
والـسلعة لغـو لا معـنى لهـا في      ، صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقداً بعشرة إلى أجـل  

ولكـن هـذا بـشرط       ، جلها شرع البيع لم يوجد منـها شـيء        لأن المصالح التي لأ    ؛ هذا العمل 
  . أن يظهر لذلك قصد ويكثر في الناس بمقتضى العادة

  :  )٢(قال القرافيو

                                                
  ) .٤/١٩٩ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)١(
مـن علمـاء    ، س ، شهاب الدين الصنهاجي القرافي  الإمام أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العبا        : هو)٢(

الإحكام في تمييز   "، و " أنوار البروق في أنواع الفروق    ":   له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منها       .المالكية
  = . )هـ٦٨٤(في فقه المالكية توفي عام " الذخيرة"، و" الفتاوى عن الأحكام



 ٢٨ آلات ـار المـاعتب

وهـذا اللفـظُ المـشهور في        ، وهو اصطلاح أصـحابنا    ، وربما عبر عن الوسائلِ بالذرائع    "
 .  دفْعـاً لهـا  ؛ وسـائلِ الفـساد  حـسم مـادةِ   :   ومعناه ، سد الذرائع  :ولذلك يقولون  ، مذهبنا
 مـن ذلـك الفعـلِ في         منـع مالـك    ،كان الفعلُ السالمُ عن المفسدة وسـيلةٌ للمفـسدة         فمتى
  .)١( "الصور من كثير

فيأخـذ الفعـل حكمـاً يتفـق         ، فالأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعـال         "
فـإذا كـان     ، أم لا يقـصده    ، إليه الفعـل  سواءً أكان يقصد ذلك الذي آل        ، مع ما يؤول إليه   

  .  فهو منهي عنه،وإن كان لا يؤدي إلا إلى شر ، الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب
بـل إلى نتيجـة العمـل     ،  لا يلتفت إلى نيـة الفاعـل  - كما ترى -وأن النظر إلى المآلات    

 ،  ـى عـن سـب الأوثـان    ألا ترى أن االله تعالى    ،  وبحسب النتيجة يحمد الفعل أو يذم      . وثمرته
يـدعون مِـن دونِ اللّـهِ فَيـسبواْ اللّـه عـدوا               ولاَ تَـسبواْ الَّـذِين     :   في باطل فقد قال تعـالى      ،مع أا باطل  

  .]١٠٨:الأنعام[  بِغَيرِ عِلْمٍ

نَـا  لاَ تَقُولُـواْ راعِنـا وقُولُـواْ       :   تعـالى  وقال انظُر…  ] لأن ؛كـان النـهي   و،  ]١٠٤:البقـرة 
  . )٢(" المسلمون عن النطق ا سداً للذريعةهيفن ،اليهود اتخذوا من قول راعنا شتماً للنبي

 اجتمعـت    قـد  ،وقد ثبت الأخذ بالذرائع وإعطاؤها حكم ما تؤول إليه بنـصوص كـثيرة            
مـن  وهو أن الفعل إذا كان مأذوناً فيه لمـا يترتـب عليـه           ،  القطع على معنى واحد وأفادت فيه    

 ولكنه في نفـس الوقـت ذريعـة إلى تفويـت مـصلحة أهـم                ،جلب مصلحة أو دفع مفسدة    
 تحـصيلاً لأرجـح     ؛فإن الشارع يقـصد إلى المنـع مـن هـذا الفعـل             ، حدوث ضرر أكبر   أو

  . )٣( المصلحتين ودفعاً لأشد الضررين
ــذا، و ــدة  ه ــال قاع ــذرائع "لإعم ــد ال ــى   " س ــة عل نيبــة م ــروطٌ ثلاث ش  

   :، نسوقها كالتالي "المآلاتاعتبار "قاعدة 
  :الشرط الأول 

  . أن يؤدي الفعل المأذون فيه إلى مفسدة
                                                                                                                                          

  .)١٨٩-١٨٨(لمحمد مخلوف ص"  الزكيةشجرة النور"، و)٦٧-٦٢(لابن فرحون " يباج المذهبالد":  ينظر=
  . )٢/٤٥١ ( لأحمد الصنهاجي"الفروق:" ينظر)١(
  . )٢٢٨(لمحمد أبو زهرة ص " أصول الفقه: " ينظر)٢(
  . )٢٤٥( صلمحمودحامدعثمان"الذرائع سد قاعدة"و،)٢٢٢(لحسين حامدحسان ص"نظريةالمصلحة:" ينظر)٣(



 ٢٩ آلات ـار المـاعتب

  . ذلك فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة، وسيلة للمفسدة، منِع من: )١( قال القرافي
  . التوسل بما هو مصلحة، إلى ما هو مفسدة:  قاعدة الذرائع: )٢( وقال الشاطبي
  :الشرط الثاني 

ون المفسدة المتذرع إليها بالفعـل المـشروع، مـساوية أو راجحـة علـى مـصلحة                 أن تك 
  . الفعل ذلك

قد تكونُ وسيلةُ المحرم غـير محرمـة؛ إذا أفـضت إلى مـصلحةٍ راجحـةٍ،            ":  )٣(قال القرافي 
كالتوسلِ إلى فداء الأسارى بدفع المالِ للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفـاع بـه، بنـاءً علـى                   

ي بـامرأة     وكدفع مالٍ لرجل يأكله حرامـاً حـتى لا يـزن           ، م مخاطبونَ بفروع الشريعة عندنا    أ
وبـين   وكدفع المال للمحارب؛ حتى لا يقـع القتـال بينـه           ، إذا عجز عن دفعه عنها إلاّ بذلك      

  .  ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيراً- رحمه االله تعالى -صاحب المال، عند مالك 
ومـع ذلـك، فهـو مـأمور بـه؛           ، ها لدفع وسيلة المعصية بأكـل المـال       فهذه الصور كلُّ  

  . "لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة
ومن ذلك الرشـوة علـى دفـع الظلـم إذا لم يقـدر علـى دفعـه إلاّ                   ":)٤( قال الشاطبي 

ولمـانعي الحـاج حـتى       ، وللكفـار في فـداء الأسـارى       ، وإعطاء المال للمحـاربين    ، بذلك
  . خراجاً ييؤد

 ومـن ذلـك طلـب فـضيلة الجهـاد،      . كل ذلك انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية    
 بـل قـال عليـه الـصلاة         .  المـسلم   الكـافرِ  أو قتلَ  ، مع أنه تعرض لموت الكافر على الكفر      

ولازم ذلـك دخـول      ،  الحـديث  )٥("ودِدت أني أقتلُ في سبيل االله ثم أحيا ثم أقتـل          ":  والسلام
ـك           :  وقـول أحـد ابنـي آدم       ، النـار قاتله   مِ ثْ إِ ثْمِي و ـإِ  ، ]٢٩:المائـدة [  إِنِّـي أُرِيـد أَن تَبـوء بِ
إلاّ أن ذلـك     ، العقوبات كلها جلب مصلحة أو درء مفسدة، يلـزم عنـها إضـرار الغـير               بل

   ،لأـا غـير مقـصودة للـشارع في شـرع هـذه الأحكـام               ؛كله إلغاء لجانـب المفـسدة     
  . "لجالب والدافع أولىولأن جانب ا

                                                
  ).٢/٤٥٠ (للقرافي" الفروق:" ينظر)١(
  ).١٩٩-٤/١٩٨ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٢(
  ).٢/٤٥٢( للقرافي "الفروق:" ينظر)٣(
  ).٢/٣٥٢ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٤(
  ).١٨٧٦(، ومسلم)٣٦" (البخاري" أخرجه )٥(



 ٣٠ آلات ـار المـاعتب

  :  )١(قال شيخ الإسلام
ومـا كـان لـسد الذريعـة فإنـه يفعـل             ، أن النهي إنما كان لسد الذريعـة      :  الخامس"

 ، وأعظـم العبـادات    ، وذلك أن الصلاة في نفسها من أفـضل الأعمـال          ، للمصلحة الراجحة 
 فلـيس   ،)٢("م الـصلاة  واعلموا أن خـير أعمـالك      ، استقيموا ولن تحصوا  ":  كما قال النبي    

 يقـارن   ولكـن وقـت الطلـوع والغـروب الـشيطانُ          ، فيها نفسها مفسدة تقتضي النـهي     
،  فالمـصلي حينئـذ يتـشبه ـم في جـنس الـصلاة             ، وحينئذ يسجد لها الكفـار     ، الشمس

 ، ولا يقـصد مقـصودهم لكـن يـشبههم في الـصورة            ، فالساجد وإن لم يكن يعبد معبودهم     
يتـشبه   ولا ، ذين الوقتين سداً للذريعة حـتى ينقطـع التـشبه بالكفـار           فنهى عن الصلاة في ها    
والنظـر إليهـا؛ لمـا       ، والـسفر معهـا    ، كما ى عن الخلوة بالأجنبية     . م المسلم في شركهم   
وكمـا ـى عـن سـب         . أو ذي محرم   ، واها أن تسافر إلاّ مع زوج      ، يفضي إليه من الفساد   

  . الله بغير علملئلا يسبوا ا ، آلهة المشركين
كمـا يبـاح النظـر إلى     ، ثم إن ما ى عنه لـسد الذريعـة يبـاح للمـصلحة الراجحـة           

  مثـل سـفر     ، كـسفرها مـن دار الحـرب       ، والسفر ـا إذا خيـف ضـياعها        ، المخطوبة
إلاّ لأنـه    ، فإنـه لم ينـه عنـه       ، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بـن المعطّـل          ، أم كلثوم 

  . "فإذا كان مقتضياً للمصلحة الراجحة لم يكن مفضياً إلى المفسدة ، يفضي إلى المفسدة
  :الشرط الثالث 

ــسدة كــثيراً  ــه إلى المف ــأذون في ــل الم ــذرائع  ، أن يكــون أداء الفع ــإن قاعــدة ال   ف
  . بـــل في المـــسألة تفـــصيل ، لا تعـــني أن كـــل ذريعـــة إلى ممنـــوع تمنـــع

كمـا يتوهمـه    ، - رحمـه االله   -ب مالـك    وليس سد الذرائع من خواص مـذه      ":  قال القرافي 
  :  بل الذرائع ثلاثةُ أقسامٍ ، كثير من المالكية

وحـسمه، كحفـر الآبـارِ في طُـرق          ، ومنعـه  ، قسم أجمعت الأمةُ على سـده     :  الأول
وسب الأصنام عند من يعلَم مـن حالـه أنـه يـسب              ، فإنه وسيلة إلى إهلاكهم فيها     ، المسلمين
  .، وشبه ذلكالى عند سبهااالله تع

                                                
  . )١٨٧ -٢٣/١٨٦ ( لابن تيمية"الفتاوى: " ينظر)١(
  .بإسناد صحيح )٢٧٧( أخرجه ابن ماجه )٢(
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 ، ووسـيلةٌ لا تحـسم    ، وأنـه ذريعـة لا تـسد       ، قسم أجمعت الأمة على عدم منعه     :  الثاني
وكـالمنع مـن اـاورة في البيـوت          ، فإنه لم يقل به أحد     ، كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر     

  . خشية الزنا
 ـ         :  الثالث  كمـن   - عنـدنا    -وع الآجـال    قسم اختلف فيه العلماء هل يـسد أم لا؟ كبي

إنـه  :  فمالـك يقـول    ، ثم اشتراها بخمـسة قبـل الـشهر        ، باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر     
فهـذه وسـيلة لـسلف خمـسة بعـشرة           ، وأخذ عشرة آخر الشهر    ، خرج من يده خمسة الآن    

  .على أقوال لأهل العلم في هذه المسألة . على أجل؛ توسلا بإظهار صورة البيع لذلك
يحـرم؟   لا أو ، لأنـه يـؤدي إلى الزنـا       ؛ ك اختلف في النظر إلى النساء هل يحـرم        وكذل

  يحرم؟ لأنه وسيلةٌ للقضاء بالباطل من القضاةِ السوء أولا ؛ والحكم بالعلم هل يحرم
 لفاع   وكذلك اختنم يؤثرون في الـسلع بـصنعتهم       ؛  في تضمين الصفتـتغير الـسلع     ، لأ
 ، لأـم أُجـراءُ    ؛ بيعت فيضمنون سـداً لذريعـة الأخـذ أم لا يـضمنون           فلا يعرفها را إذا     

 ، وكذلك تضمين حملَةِ الطعام لـئلا تمتـد أيـديهم إليـه            ، وأصل الإجارة على الأمانة؟ قولان    
فليس سد الذرائع خاصاً بمالك ـ رحمه االله ـ بل قـال ـا هـو أكثـر        ، وهو كثير في المسائل

  .(١) "جمع عليهوأصل سدها م ، من غيره
  : "تالمآلااعتبار " أصل  ووجه رجوعها إلى"ائعفتح الذر"  قاعدة:ثانيا 

حيـث يأخـذ     ،الأصل في اعتبار الذرائع هو النظـر في مـآلات الأفعـال           أن  : سبق القول 
 فإنـه يمنـع   فـساد فإذا كان الفعـل المبـاح يـؤول إلى       ،  ما يتفق مع ما يؤول إليه      الفعل حكم 

طلق عليه الفقهـاء    وهو ما    ،ويسدالـذرائع    :ي ـ  .  بـسد  ان الفعـل المحـرم يـؤول إلى        وإذا ك
 وفّقـك   -وإليـك    ، المـآل  تفـتح الـذرائع باعتبـار        ؛أرجح من المفسدة المترتبة عليه     مصلحة

  :  ذلكعلى بعض الأمثلة -االله
  :المثال الأول 
 .  المـسلمين  لـى وظُهـورٍ ع   ، لـه فيه من تقويـة      لما   ؛محرمللمحارب   المال دفع   الأصل أنّ 

 ، والفتنـة في الـدين     ، والاسـترقاق  ،ولكن لما كان مآل ذلك إنقاذ الأسرى المسلمين من القتـل          
  .  المحمودةالمآلات  هذه فتحت هذه الذريعة باعتبار؛ونصرة الإسلام

للعـدو   المـال  أرجح في ذاا مـن دفـع         ، وإنقاذه من الرق   ،فمصلحة تخليص الأسير المسلم   
  . يتقوى به علينا

                                                
  ).٤٥٢-٢/٤٥١ ( لأحمد بن إدريس الصنهاجي"الفروق: "رينظ )١(
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    :الثانيالمثال 
 :ويمنعـوم أن يـصلوا إلى البيـت الحـرام          ، إعطاء المال لمن يقطعون الطريق على الحجاج      

ولكـن لمـا كـان مـآل         ، لاء على أكل أموال الناس بالباطـل       لأنه إعانة لهؤ   ؛فعل غير مشروع  
  .المآل  أداء فريضة الحج فتحت هذه الذريعة باعتبار: وهي،ذلك تفويت مصلحة أهم

   :الثالثثال الم
بتلقـي الركبـان وتحقيـق بعـض     معايـشهم؛  منع التجار من تحصيل أرزاقهـم وكـسب         

ولكـن   ،لأنه أمـر ضـروري أو حـاجي        ؛ الإباحة والندب عمل الأصل فيه      منع من  ، الأرباح
 ،  مـصلحة أهـل الـسوق      : وهـي  ،ا كان المنع من التلقـي ذريعـة إلى مـصلحة راجحـة            لمَّ
: قـال الـنبي      . ترجيحاً للمصلحة العامة علـى المـصلحة الخاصـة         لتلَقِّي؛أُجِيز منع ا   ،عامةال
  .)١("لا تلقوا الركبان"

   :الرابعالمثال 
 ـ م ،لِتولِّيـه الخلافـة    ؛من التجارة والسعي على الأولاد     منع أبي بكر الصديق     و نمـن   ع 

ا المنـع ذريعـة     ا كـان هـذ     ولكن لمَّ  ، غير مشروع  - في ظاهره    - وهو فعل  . مصلحة ضرورية 
أقـدم الـصحابة    ، إلى مصلحة راجحة ألا وهي مصلحة عامة المـسلمين والنظـر في مـصالحهم        

  .  وكفايته من بيت مال المسلمين، من ذلك التكسب  منع أبي بكرعلى
  : "تالمآلااعتبار " وردها إلى أصلالحيل قاعدة  :ثالثًا

ظاهر الجـواز لإبطـال حكـم شـرعي         تقديم عمل   :  فإن حقيقة الحيلة  ": )٢( قال الشاطبي 
في  فمـآل العمـل فيهـا خـرم قواعـد الـشرع            ،  إلى حكـم آخـر     - في الظاهر  -وتحويله  
  . وفي ذلك مساس بأحكام الشارع، وتطاولٌ عليها. "الواقع

  :ومن أمثلة ذلك
  : في أداء الزكاة:المثال الأول

ولـو منـع    ، ة علـى الجـواز  فإنّ أصل الهب  ، الواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة       
  فـإنّ كـل واحـد منـهما ظـاهر أمـره في المـصلحة                ، الزكاة من غير هبة لكـان ممنوعـاً       

وهـو   ، صار مآل الهبة المنـع مـن أداء الزكـاة          ، فإنّ جمع بينهما على هذا القصد      ، المفسدةأو  
  . الشرعية  ولكن بشرط القصد إلى إبطال الأحكام،مفسدة

                                                
  ).١٥٢١(، ومسلم )٢١٥٨( أخرجه البخاري )١(
  ).٤/٢٠١ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٢(
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وإحيـاء   ، تها رفع رذيلـة الـشح ومـصلحة إرفـاق المـساكين           الزكاة المقصود بمشروعي  
 ، فمن وهب في آخر الحول ماله هروباً مـن وجـوب الزكـاة عليـه               ؛ النفوس المعرضة للتلف  

  فهـذا العمـل تقويـة لوصـف الـشح           ، ثم إذا كان من حول آخر أو قبل ذلـك اسـتوهبه           
 هـذه الهبـة ليـست هـي الهبـة         فمعلوم أن صورة   ، ورفع لمصلحة إرفاق المساكين    ، وإمداد له 

وتوسـيع عليـه غنيـاً كـان         ، لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له      ؛ التي ندب الشرع إليها   
  ولـو كانـت     ، وهـذه الهبـة علـى الـضد مـن ذلـك            ، وجلب لمودته وموآلفته   ، أو فقيراً 

رفعـاً  و ، على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلك موافقـاً لمـصلحة الإرفـاق والتوسـعة        
 فتأمـل كيـف كـان القـصد المـشروع في       ، فلم يكن هروباً عن أداء الزكـاة    ، لرذيلة الشح

  !والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي ، العمل لايهدم قصداً شرعياً
  :  نكاح التحليل  في:المثال الثاني 

لَـق لَكُـم مِـن      ومِـن آياتِـهِ أَن خ       طلب الـسكن والمـودة بـين الـزوجين         :المقصود من النكاح  
      ونــر ـ مٍ يتَفَكَّ ــو ـ ــاتٍ لِقَ آيـ ــك لَ ـ ــي ذَلِ ــةً إِن فِـ ـ محرو ة دــو ـ م كُمــن ـ يــلَ ب ـ عجــا و ــسكُنوا إِلَيهـ ــاً لِتَـ زْواجـ ــسِكُم أَ نْفُـ  أَ

 مـن الاسـتمتاع بـالحلال       : وطلب التناسل والتعاون على مصالح الدنيا والآخـرة        ]٢١:الروم[
  . وما أشبه ذلك ،  والازدياد من الشكر بمزيد من النعم، الحراموالتحفظ من الوقوع في

 اصـار مـآل هـذا العمـل مـضاد           فقـد  ،  الرجل امرأة ليحلّها لمن طلّقها ثلاثاً      أما نكاح 
 ـ لا حقيقة النكـاح الـذي فيـه تكـوين الأُ           ، مقصوده التحليل  حيث كان  ،لمقاصد الشريعة  ر س

  . داوم العشرةب إلاّ مالتي لا تتِ ، والمودة والسكن والرحمة
 عـن رسـول االله      صـح ولـذلك    ، وليس من مقاصد الشرع أن يحلّ الرجل المرأة لغـيره         

  :"  ُالـصحابة  إلاَّ أنّ مع أنه أتى بـصورة العقـد الـصحيح          و،  )١( " له ل والمحلَّل حلِّلعن االله الم  
هومزانياً س  .  

  . ينةبيع العِفي  :المثال الثالث 
فـصار مـآل     ،  منه بمائـة نقـداً     ا ويشتريه ،سلعة لغيره بمائة وعشرين إلى أجل     وهو أن يبيع    

 وإدخـال تلـك الـسلعة في الوسـط          . وهو عين الربـا    ،هذا العمل إقراض مائة بمائة وعشرين     
 ـ وهي بمترلـة   ،  محللاً لما حرم االله ورسوله     : أي ،وتدليستلبيس    الـذي لا معـنى لـه في         فر الحَ
  .  غيره بل جيء به لمعنى في،نفسه

                                                
  .حديث حسن صحيح: ، وقال)١١٤٥(، والترمذي )٢٠١١(، وابن ماجه )٢٠٧٨( رواه أبو داود )١(
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   ،  وإضـمار مـا هـو مـن أكـبر الكبـائر            ،فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحـة       
  . فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة البيع
لأن  ، فـإن الـشريعة لا تـأتي بإباحتـها أصـلاً     وأيضاً فإن الطريق متى أفضت إلى الحـرام   

 ،  ويحـرم مـا يفـضى إليـه       ،ور أن يباح شيء   فلا يتص  ،  جمع بين النقيضين   ،إباحتها وتحريم الغاية  
  . بل لابد من تحريمهما أو إباحتهما

 االله  ووصـف آكلـه بمحاربتِـه      ، وجعله من الكبـائر    ، فإن الشارع إنما حرم الربا    :  وأيضاً
 أن يبـيح هـذا   - مـع هـذا   -فكيـف يتـصور    ، لما فيه من أعظم الفساد والضرر  ، ورسوله

  الحيل؟الفساد بأيسر شيء يكون من 
ل بوجه سائغ مشروع في الظـاهر أو غـير سـائغ علـى إسـقاط                التحي":  )١(قال الشاطبي 

 قلـب أحكـام الأفعـال       :"إحـداهما ":  مشتمل على مقـدمتين    ، حكم أو قلبه إلى حكم آخر     
 جعل الأفعـال المقـصود ـا في الـشرع معـان       :"والأخرى" ، بعضها إلى بعض في ظاهر الأمر     

 هل يصح شرعاً القـصد إليـه والعمـل علـى وفقـه؟ أم لا؟                -حكام  وسائل إلى قلب تلك الأ    
 .وقبل النظر في الصحة أو عدمها لابد مـن شـرح هـذا الاحتيـال               ، وهو محل يجب الاعتناء به    

ترتيـب علـى    إما مطلقـاً مـن غـير قيـد ولا     ، وذلك أنّ االله تعالى أوجب أشياء وحرم أشياء     
 ، وأوجـب أيـضاً أشـياء مرتبـة علـى أسـباب            ؛وحرم الزنى    ،كما أوجب الصلاة     ؛ سبب

  وكتحـريم المطلقـة والانتفـاع بالمغـصوب      ،كإيجاب الزكاة والكفـارات      ؛ وحرم أخر كذلك  
 ، فإذا تسبب المكلّف في إسـقاط ذلـك الوجـوب عـن نفـسه        ، وما أشبه ذلك   ، أو المسروق 

لواجـب غـير    بوجه من وجوه التـسبب حـتى يـصير ذلـك ا            ، أو في إباحة ذلك المحرم عليه     
من أظلـه شـهر رمـضان فـسافر         ك" تحيلاً" و" حيلة"فهذا التسبب يسمى     ، واجب في الظاهر  

أو كان له مال يقدر على الحج به فوهبه أو أتلفه بوجه مـن وجـوه الإتـلاف كـي لا                      ، ليأكل
وهكـذا سـائر الأمثلـة       ،وكالفرار من وجوب الزكاة بة المـال أو إتلافـه            ، يجب عليه الحج  

كالزوجـة ترضـع جاريـة       ؛ ومثله جار في تحريم الحـلال      ، وإسقاط الواجب  ، يل الحرام في تحل 
كالوصـية للـوارث في قالـب الإقـرار          ؛ يثبت أو إثبات حق لا    ، الزوج أو الضرة لتحرم عليه    

بفعـل   ، وعلى الجملة فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتـة شـرعاً إلى أحكـام أخـر                ، بالدين
   . "في الباطلالظاهر لغو في صحيح 

                                                
  ).٢/٣٧٨ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)١(
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 

 فإنـه   ، ومآلـه نـاقض للمـصلحة الـشرعية        ،ثبت أنه إذا كان التحيل بفعل ظاهره الجواز       
 كانـت وإذا   . أو إسـقاط واجـب     ،م الاحتيال على فعل محـر     : إذا قصد بالفعل   وكذلك ، يحرم

دم أصلاً شرعي دِهة في  فهي غير داخل،االحيلة لا تناقض المصلحة ولادما نحن بِص .  
  :  )١(قال الشاطبي

 فالحيل التي تقدم إبطالها وذمها والنـهي عنـها مـا هـدم أصـلاً شـرعياً                  ،هذافإذا ثبت   "
تنـاقض مـصلحة     ولا ، فإن فرضنا أن الحيلة لا دم أصـلاً شـرعياً          ، وناقض مصلحة شرعية  
ومرجـع الأمـر فيهـا إلى أـا          ، فغير داخلة في النهي ولا هي باطلـة        ، شهد الشرع باعتبارها  

  :  على ثلاثة أقسام
  . ل المنافقين والمرائينيحِكَ ؛  لا خلاف في بطلانه:أحدها
فـإن نـسبة التحيـل       ، كالنطق بكلمة الكفر إكراهاً عليهـا      ؛  لا خلاف في جوازه    :والثاني

الإسـلام  كنـسبة التحيـل بكلمـة     ، من غير اعتقاد لمقتـضاها  ا في إحراز الدم بالقصد الأول 
إلاّ أن هـذا مـأذون فيـه لكونـه مـصلحة دنيويـة لا                ؛ في إحراز الدم بالقصد الأول كذلك     

 ، بخـلاف الأول فإنـه غـير مـأذون فيـه      ، لا في الدنيا ولا في الآخـرة  ، مفسدة فيها بإطلاق  
علـى   والمـصالح والمفاسـد الأخرويـة مقدمـة في الاعتبـار         . لكونه مفسدة أخروية بـإطلاق    

   . إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة ؛ فاسد الدنيوية باتفاقالمصالح والم
مـن جهـة     ، وفيه اضطربت أنظـار النظـار      ، فهو محل الإشكال والغموض   " وأما الثالث "
  تـبين فيـه للـشارع      ولا ، تبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقـسم الأول أو الثـاني           أنه لم ي 

ولا ظهر أنـه علـى خـلاف المـصلحة الـتي وضـعت لهـا          ، ود له مقصد يتفق على أنه مقص    
 ، فصار هذا القـسم مـن هـذا الوجـه متنازعـاً فيـه              ، الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه    

 ، أو مخـالف فالتحيـل ممنـوع       ، شهادة من المتنازعين بأنه غير مخالف للمصلحة فالتحيل جـائز         
 ـ           سائل مقـر بأنـه خـالف في ذلـك قـصد            ولا يصح أن يقال إن من أجاز التحيل في بعض الم

 ـ                ، الشارع ل الجـائز   بل إنما أجازه بناء على تحري قـصده وأن مـسألته لاحقـة بقـسم التحي
   ."الذي علم قصد الشارع إليه

                                                
  . )٣٨٨، ٢/٣٨٧ ( للشاطبي"الموافقات": ينظر)١(
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اكتنفهـا مـن الخـارج مـا        إذا  الأمـور الـضرورية والحاجيـة       " قاعدة: رابعا
  " :تاعتبار المآلا "أصل ، ووجه رجوعها إلى "يرضى شرعاًلا

يرى العلماء أن الإقدام على المصالح الضرورية أو الحاجية وإن اعترض طريقها بعض المناكر وما 
لا يرضى شرعاً سائغٌ ؛بشرط التحفظ بحسب الاستطاعة من غير حرج، ويمكن التمثيـل لـذلك                 

جه بتعاطي البيع والشراء والنكاح الذي يلزمه طلب قوت العيال، مع ضيق طرق الحلال واتساع أو            
وشهود الجنائز وطلب العلم وغيرها، مع تعرض المسلم في كل هذه المعـاملات         ، الحرام والشبهات 

 مـن    ذلـك  فهل يترك الزواج والبيع والشراء وغير      ، لبعض المنكرات ووقوعه في بعض الشبهات     
في المعاملات حذراً من الوقوع في بعض المناكر التي عمت ا الأسواق، وبعداً عن بعض الـشبهات            

  طرق الكسب؟
إن ترك النكاح مع وجود بعض المنكرات فقد يقـع في        : وقد يؤول ذلك إلى مفسدة أشد وهي      

ولأن أصول الدين وقواعد المصالح معتـبرة، والـزواج أصـل            ، وتلك الأمور عارضة   ، الفاحشة
اد ضرورية، وتلك المناكر مصلحة كمالية، والمكمل إذا أع ضروري، وكذلك البيع والشراء مصلحة   

  . يعتبر على أصله بالبطلان لا
وهـي أن الأمـور     : اعتبار المآلات تستمد قاعـدة    : ومن هذا الأصل وهو   : ")١(قال الشاطبي 

فـإن   ؛ الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميلية إذا اكتنفتها من خارج أمور لا ترضى شـرعاً           
كالنكاح  ؛ ة من غير حرج   الإقدام على جلب المصالح صحيح على شرط التحفظ بحسب الاستطاع         

وكثيراً مـا   ، الذي يلزمه طلب قوت العيال مع ضيق طرق الحلال واتساع أوجه الحرام والشبهات     
ولكنه غير مانع لما يؤول إليه التحرز من المفسدة          ، يلجئ إلى الدخول في الاكتساب لهم بما لا يجوز        

لأدى إلى إبطـال     ؛ في النكاح في مثل زماننا    ولو اعتبر مثل هذا      ، المُربِية على توقع مفسدة التعرض    
  . "وذلك غير صحيح ، أصله

وبكلام نفيس، يسترسل الشاطبي المبدع، في تأصيله لمقاصد الشريعة، واعتبار المآلات فيها، آتِيا           
  :على بيان بعض الأمور إن اعترضتها المناكر، ذاكِرا قضايا أعيان بعض السلف، وتأويلها لها، فيقول

الجنائز، وإقامة وظائف  وشهود ، طلب العلم إذا كان في طريقه مناكر يسمعها ويراها وكذلك  "
فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور عن        ؛ يرتضى لا شرعية إذا لم يقدر على إقامتها إلاّ بمشاهدة ما        

 ـ     لأا أصول الدين وقواعد المصالح وهو الم       ؛ أصولها ا حـق   فهوم من مقاصد الشارع فيجب فهمه
وما ينقل عن السلف الصالح مما يخالف ذلك قضايا أعيـان لا             ، فإا مثار اختلاف وتنازع    ؛ فهمال

                                                
  ).٢١١، ٤/٢١٠ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)١(
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والحاصل أنه مبني على     ، فتصير إلى موافقة ما تقرر إن شاء االله        ؛ حجة في مجردها حتى يعقل معناها     
  .(١) "واالله أعلم ، فاعتبارها لازم في كل حكم على الإطلاق ، اعتبار مآلات الأعمال


  

ن يـسبب   إلاّ إذا كـا  ولا شـك، الأصل أن الفعل المخالف للـشرع يمنـع منـه الفاعـل     
  للفاعل ضرراً أشد،  من المصلحة التي قـصد بـالمنع          ت أو يفو المحافظـة    منـها   عليه مصلحة أهم 

  . تهد يفتي بإبقاء الحالة على ما وقعت عليهفإن ا ، عليها
 ـ   (٢)"لا تزرمـوه  ":   ترك البائل وقال   ألا ترى أن النبي      الـضرر  مِـن   ا فيـه     بـالرغم مم

؛فإنـه إذا تركـه     .  أعظم ، مفاسد  من  يترتب عليه  ماو ،نالبي    ا يـنجس موضـع  وإن  ، ا واحـد
 ، فـرجح تركـه  ،ولتنجـست ثيابـه    ، وقد يدخل عليه الضرر في بدنه      ، قد ينجس مواضع   زرموه

  . على ما فعل من المنهي عنه
 ـ امتنـع     فإنـه  ،  تأسيس البيت على قواعد إبـراهيم      عن  النبي   انصراف ن هدمـه   م

 جاعلاً جميع الأحكام مترتبـة علـى أن هـذا هـو             ،- عليه السلام  - وبنائه على قواعد إبراهيم   
 يفْـضي إلى    هيما علـى قواعـد إبـر      وبِناءه هدمه   لأنَّ ؛  مع أنه مؤسس على غير قواعده      ،البيت
  .وكلُّ ذلك منصب على مراعاة المآل.  ومفسدة أكبر، أشدضررٍ

 إذا عثـر عليـه قبـل        ، يرجـع إلى عـدم وجـود الـولي         ،كذلك النكاح الفاسد بسبب   
 مراعاة لمـا يقتـرن بالـدخول مـن الأمـور          ؛ ولا تقع الفرقة بعد الدخول     ، تقع الفرقة  ؛الدخول
فإن النكاح قبـل الـدخول لم يترتـب عليـه           ،المآلوذلك باعتبار    ، ح جانب التصحيح  جالتي تر 
 ، ويجـري مجـرى النكـاح الـصحيح        ،  أما بعد الدخول فلها المهر وينسب إليه الولـد         ،شيء

  ."ن وليها فنكاحها باطل باطل باطلأيما امرأة نكحت بغير إذ":  قال النبي 
وهـذا تـصحيح للمنـهي عنـه         .)٣( "هر بما استحل منها   فلها الم  ، فإن دخل ا  ":  قالثم    
  .  وتحرم به المصاهرة، ويثبت النسبولذلك يقع الميراث ، من وجه

                                                
  .المصدر السابق: ينظر )١(
، )١٢/٢٦٣) (زرم(لابن منظور مادة    " لسان العرب :"ينظر. القطع وأزرمه غيره  : زرِم البول : لا تزرموه  )٢(

  ).٢٨٠(ص) زرم(ادة  ملمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي" مختار الصحاح"و
  .بإسناد حسن) ١١٠٢(، والترمذي )٢٠٨٣( أخرجه أبو داود )٣(
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، استـشرافًا للمـآلِ     وكذلك تنفيذ قضاء من تولى القـضاء مـن غـير الإمـام الـشرعي              
  .واعتبارا له

 ـ ؛ عظـيم  إقلـيم ولو استولى الكفار على     ":  يقول العز بن عبدالسلام    وا القـضاء لمـن      فولُّ
 ودفعـاً   ، العامـة  جلبـاً للمـصالح    ؛  إنفاذ ذلك كلّه   ، فالذي يظهر  ،يقوم بمصالح المسلمين العامة   

  .)١( "للمفاسد الشاملة
لمـا يترتـب     ، وكذلك تنفيذ تصرفات أئمة الجور مع أن الأصـل في تـصرفام الـبطلان             

  . على ذلك من المفاسد العظيمة
وكـان   ، بد أن ينظر إلى مـآل الفعـل الـذي وقـع مخالفـاً              فإن المفتي لا   ،بناءً على ذلك  

قيـل بترتـب     ،  ولكن في عدم ترتب هذه الآثـار ضـرراً أشـد           ،ترتب عليه آثاره  تالأصل ألا   
  . الآثار لدفع الضرر
فقد يكون فيما يترتب عليـه مـن الأحكـام زائـد             ؛ فمن واقع منهياً عنه   ":  قال الشاطبي 

أو مـؤد إلى أمـرٍ أشـد عليـه مـن مقتـضى        ، ية لا بحكم الأصـالة  بحكم التبع،ينبغي على ما 
فيرجـع الأمـر إلى أن النـهي كـان دليلـه أقـوى قبـل                 ، فيترك وما فعل من ذلك     ؛ النهي

كمـا وقـع     ، لما اقترن به مـن القـرائن المرجحـة         ؛ ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع     ، الوقوع
 ، وحـديث تـرك قتـل المنـافقين        ، عد إبـراهيم  التنبيه عليه في حديث تأسيس البيت على قوا       

   .)٢( وحديث البائل في المسجد
 مـن إفـضائه إلى    ،وهذا كلّه نظر إلى ما يؤول إليـه ترتـب الحكـم بـالنقض والإبطـال               

  . ة مقتضى النهي أو تزيددسمفسدة توازي مف
وهـو أن    ، ولما بعد الوقوع دليلٌ عام مرجح تقدم الكلام على أصـله في كتـاب المقاصـد               

  :  العامل بالجهل مخطئاً في عمله له نظران
  . وهذا يقتضي الإبطال ، نظر من جهة مخالفته للأمر والنهي

لأنه داخلٌ مـداخل أهـل الإسـلام ومحكـوم           ؛ ونظر من جهة قصده إلى الموافقة في الجملة       
 ـ ، وخطؤه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج بـه عـن حكـم أهـل الإسـلام          ، له بأحكامهم  ل ب

وهكـذا لـو تعمـد الإفـساد لم يخـرج            ، يتلافى له حكم يصحح له به ما أفسده بخطئه وجهله         

                                                
  ).٦٦( ص ابن عبد السلام السلمي"قواعد الأحكام في مصالح الأنام:" ينظر)١(
  .)٢٠٤، ٤/٢٠٣ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٢(
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بـل اتبـع شـهوته غـافلاً         ، لأنه مسلم لم يعاند الشارع     ؛ بذلك عن الحكم له بأحكام الإسلام     
 ـ           :  ولـذلك قـال تعـالى      ، عما عليه في ذلك    لُ معي لَـى اللّـهِ لِلَّـذِينـةُ ع ب ـا التَّونَّم ـةٍ    إِ ء بِجهالَ والـس ون  

فجـرى عليـه حكـم       ؛ إن المسلم لا يعـصي إلاّ وهـو جاهـل         :  اوقالو ].١٧:النساء[ الآية
فيكـون إذ ذاك جانـب التـصحيح     ؛ أن يترجح جانب الإبطال بـالأمر الواضـح        إلاّ ؛ الجاهل

انـب  مـع أنـه لم يتـرجح ج        ، فـإذ ذاك لا نظـر في المـسألة         ، ليس له مآل يساوي أو يزيد     
  .(١)  وهو المطلوب ، المآلالإبطال إلاّ بعد النظر في 

اعتبـار   "أصـل ، ووجـه رجوعهـا إلـى        "تحقيق المناط الخاص  "قاعدة  : سادسا
  : "المآلات

وبيان ذلك أن الشارع الحكيم علّق الحكم على أفعال المكلّفين مطلقة ومقيدة، وأَهاب باتهد إذا              
مع ملاحظة القيود أو الملابسات الخاصة       ،م الشرعي الوارد فيها     أن يطبق الحك   ،عرضت عليه الحادثة  

وألاَّ يكون الحُكْم عليه مطَّرِدا في جميع الأحوال والأزمان، بل مراعِيا اختلاف العوائـد               ، ذه الحادثة 
فإذا  ، أن الشارع قد حكم بأن الزواج مطلوب في الجملة        : مثال ذلك  . والنيات، والأمكنة والحالات  

فإنـه   ، ولكن إذا ابتغاه شخص معين     ، إنه مطلوب طلب الندب   :  ئل اتهد عن حكم الزواج قال     س
فإذا تبين له أن هذا الشخص يتحقق من الوقوع في الفاحشة إذا لم يتـزوج؛           ، ينظر إلى ظروفه الخاصة   

قادر على نفقات   وهو غير    ، وإذا تبين له أنه لا يخشى الوقوع في الزنا         ، أفتاه بأن الزواج واجب عليه    
ولكن يختلف تحقيق مناطه الخاص في الأفراد بحسب الظروف والملابسات الـتي             ،أفتاه بالمنع    ، الزواج

  . تحيط بكل مكلف على حدة
  :   في بيان هذه القاعدة)٢(يقول الشاطبي

وعلى الجملة فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه مـن الـدلائل                  "
وشخص  ، وحال دون حال   ، بحسب وقت دون وقت    ، فيما يصلح بكل مكلّف في نفسه      ، تكليفيةال

فصاحب هذا التحقيق    ، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخالصة على وزان واحد          ، دون شخص 
 ، وقوة تحملها للتكـاليف  ، وتفاوت إدراكها ، الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها    

بناء  ، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق ا           ، ها على حمل أعبائها أو ضعفها     وصبر
فكأنه يخص عموم المكلفين والتكـاليف ـذا    ، على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف       

  . "التحقيق

                                                
  ).٢٠٥، ٤/٢٠٣ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)١(
  ).٤/٩٨ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٢(



 ٤٠ آلات ـار المـاعتب

 ووجـه رجوعهـا إلـى قاعـدة     ،قاعدة تقييد الشخص في استعمال حقـه    : سابعا
  :  "تالمآلا اعتبار"

 أن  لـه فـإذا تبـين   ،  أن ينظر إلى مآل اسـتعمال الـشخص لحقـه    أن على اتهد :وبياا
 قدم دفـع الأضـرار العامـة علـى مـصلحة           ،استعمال الشخص لحقه سيمنع من مصلحة عامة      

  . الشخص في استعمال حقّه ترجيحاً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة
 لما فيـه للتجـار مـن تحـصيل          ؛ء عمل مشروع وهو أمر ضروري     فالأصل أن البيع والشرا   

 ولكـن إذا كانـت المـصلحة الخاصـة          ،هم وكسب عيشهم والـسعي علـى أولادهـم        أرزاق
تتعارض مع مصلحة عامة كما في تلقي الركبان أجيز المنـع مـن التلقـي ترجيحـاً للمـصلحة                   

 وأهـدافها   ،ماره لأحكـام الـشريعة    متحريا في وزانه، واسـتث     ،(١) العامة على المصلحة الخاصة   
  .العامة والخاصة، رفع الحيف والضرر عن المكلفين

فإن قيل المنع مـن بيـع الحاضـر للبـادي           :  قال الإمام أبوعبداالله المازري   ":  )٢(قال النووي 
 ، يغـبن البـادي    والمنـع مـن التلقـي ألا       ، واحتمل فيه غبن البـادي     ،  الرفق بأهل البلد   هسبب

فـالجواب أنّ الـشرع ينظـر في مثـل           ، "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيـار      " : ولهذا قال   
لا  ، والمصلحة تقتـضي أن ينظـر للجماعـة علـى الواحـد            ، هذه المسائل إلى مصلحة الناس    

واشـتروا   ، فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميـع أهـل الـسوق             ، للواحد على الواحد  
ولمـا كـان في      ، نظر الشرع لأهل البلـد علـى البـادي         ، درخيصاً فانتفع به جميع سكان البل     

لم يكـن في إباحـة التلقـي      ، التلقي إنما ينتفع المتلقي خاصـة وهـو واحـد في قبالـة واحـد              
وهي لحوق الـضرر بأهـل الـسوق في انفـراد            ،  لاسيما وينضاف إلى ذلك علّة ثانية      ،مصلحة

فنظـر الـشرع لهـم عليـه        ، قير من المتل  وهم أكث  ، وقطع المواد عنهم   ، المتلقي عنهم بالرخص  
  ". واالله أعلم،بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة ، فلا تناقض بين المسألتين

  :  وهو قسمان ، أن لا يقصد إضراراً بأحد":  )٣(قال الشاطبي
والامتنـاع   ، وبيـع الحاضـر للبـادي      ، كتلقي السلع  ؛ أن يكون الإضرار عاماً   :  أحدهما

  . وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره ، أو فدانهمن بيع داره 

                                                
  .البحثمن هذا ) ٣١(ص : ينظر في ذلك )١(
  . )١٠/١٦٣( "النهي عن تلقي الجلب":  شرح النووي لحديث:  ينظر)٢(
  ).٣٥٠-٢/٣٤٨ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٣(



 ٤١ آلات ـار المـاعتب

فـإن لـزم قـدم حقـه علـى           ؛ من منعه الإضرار به بحيث لا ينجبر أو لا        فلا يخلو أن يلزم     
  على تنازع يضعف مدركه مـن مـسألة التـرس الـتي فرضـها الأصـوليون فيمـا           ، الإطلاق

وإن أمكـن    ، ل استؤصـل أهـل الإسـلام      وعلم أن الترس إذا لم يقت      ، إذا تترس الكفار بمسلم   
فيمنـع الجالـب أو الـدافع ممـا هـم            ؛ فاعتبار الضرر العام أولى    ، انجبار الإضرار ورفعه جملة   

وعـن   ، بدليل النهي عـن تلقـي الـسلع        ، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة       ؛ به
 ،  أن الأصـل فـيهم الأمانـة       واتفاق السلف على تضمين الـصناع مـع        ، بيع الحاضر للبادي  

وذلـك يقـضي بتقـديم       ،  من غيره مما رضي أهلـه ومـالا        وقد زادوا في مسجد رسول االله       
  . "لكن بحيث لا يلحق الخصوص مضرة ، مصلحة العموم على مصلحة الخصوص

 

 

 ،استحـسن الرجـل كـذا     : خوذٌ من الحـسن ، يقـال      مأ: الاستحسان في اللغة  
ه حسنا، ويطلق على ما يميل إليـه الإنـسان ويهـواه؛ سـواءٌ مـن الأمـور         د ع :أي

  .)١(الحسية، أم من المعنوية
اختلف الأصـوليون في تعريـف الاستحـسان اختلافًـا          : الاستحسان في الشرع  

  :كثيرا، وكلها تدور حول ثلاثة معانٍ
  .)٢(ه اتهد بعقلهما يستحسن: الأول
  .)٣(دليل ينقدح في نفس اتهد، لا يقْدِر على التعبير عنه: الثاني
 العدول عن الحكـم في مـسألة؛ بحكـم نظائرهـا إلى خلافـه؛               :الاستحسان هو : الثالث
  .)٤(من كتابٍ أو سنة لوجه أقوى

                                                
، )١٢٦( ص  لجار االله الزمخـشري    "أساس البلاغة "، و )٥/٢٠٩٩ ( لإسماعيل الجوهري  "الصحاح: " ينظر )١(

  .)حسن(، مادة )٤/٢١٣ (وزآبادي للفير"القاموس"و
  ).١٦٧( ص للمقدسي"الروضة"، و)٢/٢٧٤ ( لأبي حامد الغزالي"المستصفى: " ينظر)٢(
  ).٢/٢٠٠ (مد السرخسي الحنفي لمح"أصول السرخسي"، و)٤/١٥٧ ( للآمدي"الإحكام: " ينظر)٣(
لأبي الحـسين البـصري     " المعتمـد "و،  )٤/٣(لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخـاري         " كشف الأسرار : "ينظر )٤(

  ).١/٢٨٢( لأبي حامد الغزالي" المستصفى"، و)٢/٨١(للتفتازاني " شرح التلويح على التوضيح"، و)٢٩٥٢(



 ٤٢ آلات ـار المـاعتب

  :  ومثال ذلك ليتضح تعريف الاستحسان
ولكـن عنـد التـداوي نأخـذ بالاسـتثناء في            ، لى الأجنبية الدليل العام يقضي بمنع النظر إ     

وذلك للضرورة ودفعـاً للـضرر، ورفعـاً للحـرج           ، جواز رؤية الطبيب للمرأة والكشف عنها     
عـدم جـواز النظـر إلى المـرأة، إلى الجـواز عنـد الـضرورة                : حيث عدل عن الأصل وهو    

  . واليسراستحساناً، لأنه أدفع للمشقَّة والعسر، وأجلَب للمصلحة
  :  تاعتبار المآلا:  رجوع قاعدة الاستحسان إلى أصل-ب

حقيقة قاعدة الاستحسان ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المـصالح أو درء المفاسـد علـى                  
ى إلى رفع ما    بقينا مع أصل العام لأد     حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا لو         ، الخصوص

وإليـك بعـض     .أقصاه فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى       ، لحةاقتضاه ذلك الدليل من المص    
  .تالمآلا الأمثلة؛ لتوضيح رجوع قاعدة الاستحسان، إلى أصل اعتبار

  :  المثال الأول
 ، الدليل العام يقضي بمنع النظر إلى الأجنبية ولكنـا إذا جرينـا وراء هـذا الـدليل العـام                  

لأدى ذلـك إلى فـوات مـصلحة ضـرورية،           ، اويوقلنا بالمنع من الاطلاع على العورات للتد      
فأصـل حفـظ الـنفس       ، خاصة إذا كان عدم التداوي يفـوت الـنفس أو أحـد الأعـضاء             

والمكمـل إذا عـاد علـى الأصـل          ، وحفظ المروءات مكمـل لهـذا الـضروري        ، ضروري
، ولذلك قلنا بجواز رؤيـة الطبيـب للمـرأة عنـد الـضرورة؛ استحـساناً               ، بالبطلان لا يعتبر  

  . )١(المآل باعتبار
  :  المثال الثاني

الدليل العام يقضي بمنع الغأن النبي )٢(ر؛ لما روى مسلمر " :ى عن بيع الغرر" .  
فلو جرينا وراء هذه القاعـدة دون النظـر في المـآل لأدى ذلـك إلى ضـيق وحـرج، إذ                  

 ـ فسومح المكلّف ب   ،بعض أنواع الغرر يشق طلب الانفكاك عنها       ر لـضيق الاحتـراز     سير الغـر  ي
ولعظـيم مـا     ،  إذ ليس في محـل الـضرورة       ،مع تفاهة ما يحمل من الغرض ولم يسامح في كثيره         

ومـست الحاجـة إلى    ،  فإذا قلّ الغـرر وسـهل الأمـر وقـلّ الـتراع     .يترتب عليه من الخطر   
  . لبثومن هذا القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام ومدة ال ، المسامحة فلا بد من القول ا

                                                
  . )٤/٢٠٥(للشاطبي " الموافقات: " ينظر)١(
  ).١٥١٣( أخرجه مسلم )٢(



 ٤٣ آلات ـار المـاعتب

   الدليل العام يقضي بمنع كل صور الغولكن استحـساناً اسـتثنى بعـض صـور الغـرر       ، رر
  . )١(المصلحة مع تفاهة ما يحصل من القليل باعتبار المآل وأنه فيه حرج ومشقة

  :  المثال الثالث
 ، والدليل العام يقضي باشتراط العدالة في الـوالي الـذي يجاهـد معـه المـسلمون العـدو                

لأدى  ، و بقينا مع ذلك الدليل العام دون نظر إلى مـا يـؤول إليـه في بعـض الحـالات          ولكنا ل 
فالجهاد مـع ولاة الجـور قـال مالـك        . ذلك إلى فوات المصلحة التي قصد ذا الدليل تحصيلها        

فالجهـاد ضـروري والـوالي فيـه ضـروري           ، ك لكان ضرراً على المسلمين    رِ لأنه لو ت   ؛بجوازه
  . والمكمل إذا عاد على الأصل بالبطلان لم يعتبر ،  للضروريوالعدالة فيه مكمل

  ر بأن الاستحسان يرجع إلى اعتبار المآل عنـد إعمـال الأدلـة العامـة              فهذه الأمثلة تصو ، 
فإن كـل دليـل قـصد بـه          ، والنظر فيما يؤول إليه هذا العمل من جلب المصالح ودرء المفاسد          

عمـال الـدليل علـى عمومـه في بعـض الحـالات       فإذا كان إ ، جلب مصلحة أو دفع مفسدة   
يـؤدي إلى فـوات      ، أو مع تحـصيل هـذه المـصلحة        ، يؤدي إلى فوات هذه المصلحة بالكلية     

 ، فإن الدليل العام لا يطبـق علـى مثـل هـذه الحـالات              ، مصلحة أهم أو حدوث ضرر أكبر     
حـصول   ملأن الشارع لم يقصد تطبيقه على الحـالات الـتي يـؤدي فيهـا التطبيـق إلى عـد                  

  .)٢(أهم منافع فوات  أو،أو إلى حصول مفاسد أكبر ، بالدليل تحصيلهاةالمصالح المقصود
  :  )٣(قال الشاطبي

 ،  الأخـذُ بمـصلحة جزئيـة في مقابلـة دليـل كلـي             :الاستحسان في مـذهب مالـك     "
فـإنّ مـن استحـسن لم يرجـع      ؛ الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القيـاس      : ومقتضاه

وإنما رجع إلى ما علم من قـصد الـشارع في الجملـة في أمثـال تلـك         ، رد ذوقه وتشهيه  إلى مج 
إلاّ أن ذلـك الأمـر يـؤدي إلى     ؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيهـا أمـراً      ؛ الأشياء المفروضة 

وكثير مـا يتفـق هـذا في الأصـل           ، أو جلب مفسدة كذلك    ، فوات مصلحة من جهة أخرى    
فيكون إجـراء القيـاس مطلقـاً في الـضروري           ؛ اجي مع التكميلي  الضروري مع الحاجي والح   

وكـذلك في الحـاجي مـع       ، فيستثنى موضع الحـرج    ، يؤدي إلى حرج ومشقّة في بعض موارده      
  . وهو ظاهر ، أو الضروري مع التكميلي ، التكميلي

                                                
  . )٢/١٤٤ ( للشاطبي"الاعتصام: " ينظر)١(
  . )٢٤٤، ٢٤٣( ص حامد حسان لحسين"نظرية المصلحة: " ينظر)٢(
   ) ٢٠٧ ، ٢٠٦ ، ٢٠٥ / ٤ ( للشاطبي"الموافقات:" ينظر)٣(



 ٤٤ آلات ـار المـاعتب

هم  لأنـه الـدرهم بالـدر      ؛فإنه ربا في الأصـل     ؛  كالقرض مثلاً  ،وله في الشرع أمثلة كثيرة    
بحيث لـو بقـي علـى أصـل          ، ولكنه أبيح لما فيه من المرفقة والتوسعة على المحتاجين         ، إلى أجل 

فإنـه بيـع الرطـب       ؛ ومثله بيع العرية بخرصِـها تمـراً       ، المنع لكان في ذلك ضيق على المكلَّفين      
ولـو امتنـع     ، لكنه أبيح لما فيه من الرفق ورفع الحرج بالنسبة إلى المعـري والمُعـرى              ، باليابس
كما أن ربا النسيئة لـو امتنـع في القـرض لامتنـع أصـل                ، لكان وسيلةً لمنع الإعراء    ؛ مطلقاً

  . الرفق من هذا الوجه
وقـصر الـصلاة والفطـر في        ، وجمـع المـسافر    ، ومثله الجمع بين المغرب والعشاء للمطر     

فـإنّ حقيقتـها     ؛ وسائر الترخصات التي على هـذا الـسبيل        ،  وصلاة الخوف  ، السفر الطويل 
حيـث كـان     ،  أو درء المفاسـد علـى الخـصوص        ،ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المـصالح       

ى إلى رفـع مـا      لأنا لو بقينـا مـع أصـل الـدليل العـام لأد             ؛ الدليل العام يقتضي منع ذلك    
 نمـط   وهـو  .فكان من الواجب رعي ذلك المـآل إلى أقـصاه          ؛ اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة    

  . دلة الدالة على صحة القول ذه القاعدةمن الأ
  



 ٤٥ آلات ـار المـاعتب

  الفصل الثاني 
  في الفقه الإسلامي " اعتبار المآلات"أثر قاعدة 

  : مباحث عشرة وفيه
   .:  المبحث الأول

  :  المبحث الثاني
  .أثر اعتبار المآلات في الصلاة: المطلب الثاني.   أثر اعتبار المآلات في الطهارة: المطلب الأول
  .أثر اعتبار المآلات في الصوم: المطلب الرابع.    أثر اعتبار المآلات في الزكاة: المطلب الثالث

  .أثر اعتبار المآلات في الحج: المطلب الخامس

   .:  المبحث الثالث

   .:  المبحث الرابع

   .:  المبحث الخامس

   .:  المبحث السادس

   .:  المبحث السابع

   .:  المبحث الثامن

  .:  المبحث التاسع

  .:  المبحث العاشر



 ٤٦ آلات ـار المـاعتب

  :لاميفي الفقه الإس" اعتبار المآلات"أثر قاعدة : الفصل الثاني
   

  :   النهي عن بناء المساجد على القبور-١
 فقـد روى البخـاري    ، ولعن مـن فعـل ذلـك       ،عن بناء المساجد على القبور     النبي  ى  
 في مرضـه الـذي لم يقـم        - قال رسـول االله     :  عن عائشة رضي االله عنها قالت     :  )١(ومسلم

فلـولا ذاك  :  قالـت  ، "لعن االله اليهود والنصارى اتخـذوا قبـور أنبيـائهم مـساجد        ":  - منه
  . غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً ، أبرز قبره

 مـشاة الكفـار بالـصلاة عنـد         :، هـي   وحـذَّر منـها    والعِلَلُ التي خشِيها الرسول     
 ، وتـشريفها  ، هاصيـص عـن تج   ونهيـه ، وقد يؤول ذلك إلى الشرك   - وهو أمر عظيم     -القبور
 شـد  ويـه عـن   ،  بتـسويتها هوأمـر  ، وعن إيقاد المصابيح عليها ،  عن اتخاذها عيداً   ويه  

  نهيـا شـديدا   فنـهى   هذه القبور مـن دون االله   لأنَّ ذلك قد يؤول إلى عبادةِ      ، الرحال إليها 
  . مآلاا باعتبار المُحرماتعن هذه 

  :  أهل الكتاب النهي عن التشبه ب-٢
 فقـد روى البخـاري      ، في أحاديـث كـثيرة     ، عن التـشبه بأهـل الكتـاب       ى النبي   

إن اليهـود والنـصارى لا      ":   قـال  إنّ رسـول االله     :   قـال  عن أبي هريرة    :  )٢(ومسلم
  . "يصبغون فخالفوهم
 يـوم عاشـوراء     حين صـام رسـول االله       :  االله بن عباس قال    عن عبد :  )٣(وروى مسلم 

فقـال رسـول االله      ، إنه يوم تعظمـه اليهـود والنـصارى       ! يا رسول االله  :  قالوا ، بصيامهوأمر  
:  وفي روايـة   ، "صـمنا اليـوم التاسـع      ، إن شاء االله   ، فإذا كان العام المقبلُ   ":  صلى االله وسلّم  

  . "التاسع لئن بقيت إلى قابل لأصومن"

                                                
  . )٥٢٩(ومسلم  ، )١٣٣٠( أخرجه البخاري )١(
  . )٢١٠٣(ومسلم  ، )٥٨٩٩) (٣٤٦٢( أخرجه البخاري )٢(
  . )١١٣٤( أخرجه مسلم )٣(



 ٤٧ آلات ـار المـاعتب

  :  )١(قال شيخ الإسلام ابن تيمية
رسـول االله وأمـر      صـامه  ، يكفّـر صـيامه سـنة ماضـية        ،  فاضل يوم ، يوم عاشوراء "
أمـر  " اليهـود والنـصارى    تعظمـه  إنه يـوم  ":  ثم لما قيل له قبيل وفاته      ، ورغب فيه  ، بصيامه

  .)٢("وعزم على فعل ذلك ، بمخالفتهم بضم يوم آخر إليه
  الـنبي   فـأمر ،قد تؤول إلى الموافقـة في القـصد والعمـل     ، ةوذلك لأن المشاة الظاهر   

 مـن   المـشاة  باعتبـار مـا تـؤول إليـه     والتميز في العبادة والطاعة عنهمبمخالفة أهل الكتاب  
  . المفاسد والأضرار
:  كقولـه  ،  عن التشبه بأهـل الكتـاب في أحاديـث كـثيرة            ى :)٤()٣( قال ابن القيم  

يـصلّون في نعـالهم     لا   إن اليهـود  ":  وقولـه  ، "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخـالفوهم      "
:  وقولـه  ، "خالفوا اليهود صوموا يوماً قبلـه ويومـاً بعـده         ":  وقوله في عاشوراء   ، "فخالفوهم

وروى الإمـام    ،"ليس منـا مـن تـشبه بغيرنـا        ":  وروى الترمذي عنه   ، "لا تشبهوا بالأعاجم  "
 ذريعـةٌ   ؛ الظـاهرِ   أن المـشاة في الهَـدي      :وسر ذلـك   ، "من تشبه بقوم فهو منهم    ":  أحمد عنه 

  . إلى الموافقة في القصد والعمل

                                                
ني الدمشقي ، أبو العباس تقي الـدين ،  شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الحرا         : هو)١(

هـ ، ٦٦١ولد بحران سنة . الإمام المحقق الشهير ، الحافظ اتهد ، نادرة عصره      : الملقب بشيخ الإسلام    
  . هـ٧٢٨حبس غير مرة بسبب فتاويه، مات سنة 

  .)١٠٨(ص لابن تيمية " اقتضاء الصراط المستقيم: "ينظر)٢(
قيم الجوزية،  الزرعي الدمشقي ، المعروف بابن      شمس الدين بن أبي بكر بن أيوب        الإمام أبو عبد االله،     : هو)٣(

له مؤلفات كثيرة منها ما هو مطبوع، ومنها . ما تحت أديم السماء أوسع منه علما : قال القاضي الزرعي 
إعـلام  "و" زاد المعاد في هدي خـير العبـاد       :"ما هو في خزائن المخطوطات، ومن أشهرها وأنشرها،         

، توفي في ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء وصلِّي عليه بعد صلاة الظهر من الغد "وقعينالم
  .بالجامع الأموي

، ) ١٤/٢٣٤ ( لإسماعيل بن كثير"البداية والنهاية"، ) ٣/٤٠٠( لابن حجر العسقلاني     "الدرر الكامنة : "ينظر  
  ) . ٦/١٦٨ ( لابن العماد الحنبلي"شذرات الذهب"

  ).٣/١٤٠ ( لابن قيم الجوزية"إعلام الموقعين:" ينظر)٤(



 ٤٨ آلات ـار المـاعتب

، ووجـه رجوعـه     للاعتراض علـى القـضاء والقـدر      ) لو (: المنع من قول   -٣
   :"اعتبار المآلات " إلى قاعدة 
 السنة المباركـة هاديـة إلى ألفـاظ         ت بالغ، وقضاؤه نافذ؛ لذلك جاء     – سبحانه   -قَدر االله   

    ضا القويم، نر    و يدة الاعتـراض  اهية عن عق  التسليم، وطريق الرـسحروى  .حـال الامتحـان   الت 
المؤمن القوي خير وأحـب إلى االله مـن         ":  قال رسول االله    :   قال عن أبي هريرة    :  )١(مسلم

وإن أصـابك    ، ولا تعجز  ، احرص على ما ينفعك واستعن باالله      ، وفي كلٍّ خير   ، المؤمن الضعيف 
فإن لو تفتح عمـل      ، شاء فعل  قدر االله وما  :  ولكن قل  ، كذالو أني فعلت كذا و    :  شيء فلا تقل  

: ؛ ولهذا المآل المُردِي، حذَّر الشارع من قول        وساوسه وتشكيكه في القضاء والقدر     :أي،  "الشيطان
  .)لو(

لو أني فعلت كذا لكـان  :   أن يقول - ر له د بعد إصابة ما قُ    -  الرجل هين":  )٢(قال ابن القيم  
يجدِي عليه إلاّ الحزن والندم وضيقة       فإنه لا  ، بر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان      وأخ ، كذا وكذا 

وذلـك يـضعف    ، الصدر والسخط على المقدور واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك     
 بل لما قارا مـن الأمـور        ،"لو"وما ذاك رد لفظ      ،رضاه وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور      

 إلى  -  في هذه الحال   - بل أرشد العبد   ،  الفاتحة لعمل الشيطان   ، المنافية لكمال الإيمان   ، بقلبه القائمة
  ." وهو الإيمان بالقَدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية وأنه ما شاء االله كان ولابد،ما هو أنفع له

ب التوحيـد ؛ ووجـه رجوعـه إلـى          عن بعض الألفاظ لحفـظ جنـا      النهي   -٤
  ": اعتبار المآلات "قاعدة 

 ،ده أطعم ربك   مثل قول العبد لسي    ، عن قول بعض الألفاظ لحفظ جناب التوحيد        ى النبي 
 ، العباد جمـيعهم    رب - تعالى -لأن االله    ،  لما فيها من التشريك في اللفظ      )٣( اسقي ربك  ،ي ربك وفِّ

في الربوبية التي هـي   تشريك عنه ذلك وإن لم يقصد ال    نهي ف ،فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم      
   فنهى عنـه   ، كشرك الطاعة أو شرك المحبة     ،ولكن قد يؤول ذلك إلى الشرك      ، وصف االله تعالى  

 الشرك حـتى في      مقَاربةِ وبعداً عن  ، وتحقيقاً للتوحيد  ، حسماً لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق     
  . المآل باعتبار ؛إن لم يقصد ا الشركواللفظ 

                                                
  . )٢٦٦٤( أخرجه مسلم )١(
  . )٣/٦٩ ( لابن قيم الجوزية"إعلام الموقعين: " ينظر)٢(
:  لا يقل أحـدكُم   ":   قال  عن النبي    عن أبي هريرة     )٢٢٤٩(ومسلم   ، )٢٥٥٢( رواه البخاري    )٣(

فتـاي  :  وليقل ، ولا يقل عبدي أمتي    ، سيدي ومولاي :  وليقل ، اسق ربك  ، وفِّي ربك  ، أطعم ربك 
  . "وغلامي وفتاتي



 ٤٩ آلات ـار المـاعتب

 
 

 لاعتِبارِ المآل، وتبصرِ الغاية، حظٌّ وافـر في أحكـام الطَّهـارة، وللتـدليل نـسوق أمثلـةً                 
  .ثلاثة بِحول االله
  . الدائم النهي عن البول في الماء :المثال الأول
 تـواتر البـول عليـه    لِما قد يؤول إليـه ذلـك مِـن    عن البول في الماء الدائم     ى النبي   

 روى  . )١(ن البـول في المـاء الـدائم باعتبـار المـآل           فلذلك ى الشارع الحكيم ع     ، وتنجيسه
لا يبـولن أحـدكم في المـاء        ":   قـال   عـن الـنبي      عن أبي هريرة    :  )٢(البخاري ومسلم 

  . "منه الذي لا يجرى ثم يغتسلالدائم 
  :  الجحر النهي عن البول في :المثال الثاني
وأيـضاً   ، إلى خـروج حيـوان يؤذيـه        فقد يؤول ذلك   )٣(رح عن البول في الجُ    ى النبي   

  . )٤(فربما أذوه ،قد تكون مساكن الجن فيؤذيهم بالبول
قـال  :  بـال في الجحـرِ   ـى أن ي     عن عبداالله بن سـرجس أن الـنبي          )٥(روى أبوداود 

  . كان يقال إا مساكن الجن:  ما يكره من البول في الجحر؟ قال:  قالوا لقتادة

                                                
  : اختلف العلماء في حكم البول في الطريق على أقوال، أشهرها)١(

  .النهي على الكراهة، وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية وأكثر الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد: القول الأول
  .ختاره بعض المالكية، وبعض الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمديحرم البول ، ا: القول الثاني

" مواهب الجليل "،  )١/٣٤٣" (حاشية ابن عابدين  "،  )١/٢٥٦" (البحر الرائق : " للتوسع في هذه المسألة ينظر    
، )١/١١٦" (الفـروع "،  )١/٨٣" (المبـدع "،  )١/١٠٨" (المغني"،  )١/٦٦" (روضة الطالبين "،  )١/٢٧٦(
  ).١/٩٨،٩٧" (الإنصاف"
  . )٢٨٢(ومسلم  ، )٢٣٩( أخرجه البخاري )٢(
  .فلا يأمن أن تصيبه مضرة منها .مأوى الهوام المؤذية: الثقب، وهو: - بِضم الجيم وسكون الحاء -  الجُحر)٣(
  لابن قيم الجوزية   "إعلام الموقعين "و ،)١/٥١ (بي الطيب محمد شمس الدين آبادي     لأ "عون المعبود : " ينظر )٤(

)٣/١٥٩(.  
  . وغيره، وإسناده ضعيف )٢٩( رواه أبوداود )٥(



 ٥٠ آلات ـار المـاعتب

  :   النهي عن قضاء الحاجة في الطريق والظل:المثال الثالث
 لأنـه قـد يكـون مـآل أذيـة      ؛والموارد ،  والظل، عن البراز في قارعة الطريق  النبي   ى
:   وقـد قـال تعـالى       وشـتمِه، واحتمـال البـهتان والإثم،       اعـل  فيؤول إلى لعن الف    ؛المؤمنين

    ــــــا م ثْ إِ ــــــا و ــــــوا بهتَانً لُ تَمــــــدِ اح ــــــسبوا فَقَ ــــــا اكْتَ ــرِ م ــــ ــــــاتِ بِغَي مِنؤالْم و مِنِينــــــؤ الْم ذُونــــــؤ ي ـــــذِين الَّ و
  . ]٥٨:الأحزاب[  مبِينا

 ـا اللِّ اتقـو ":   قال  أنّ رسول االله     عن أبي هريرة  :  )١(روى مسلم  عانومـا  :  قـالوا  ، "ني
  . "أو في ظلهم ، الذي يتخلّى في طريق الناس":   قال؟اللعانان يا رسول االله

   : في الصلاة"اعتبار المآلات"أثر :  الثاني المطلب

  :   حكم الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها-١
فار يسجدون للـشمس   لأن الك ، وعند غروا ، عن الصلاة عند طلوع الشمس   ى النبي   
  . الظاهر  فيمشاتهم لئلا يفضي ذلك إلى و ،في ذَينِك الوقتين

 بعد الصبح حتى ترتفـع  صلاة لا":   قالعن أبي سعيد الخدري    :  )٢(روى البخاري ومسلم  
الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" .  

  :   النهي عن وصل صلاة بصلاة حتى يتكلم الشخص أو يخرج-٢
  لأنــه ،  حــتى يــتكلّم المــصلي أو يخــرج، أن توصــل صــلاة بــصلاةــى الــنبي 

  .)٣( رواه مسلم. الفريضة بالنافلةتشتبه قد يكون مآل ذلك أن 
 وظاهر النهي   ،وأن لا توصل ا    ، وفيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة     ": )٤( قال الصنعاني 

 الراوي على تخصيصه بذكر صـلاة الجمعـة         لالاستدن  لأ ، وليس خاصاً بصلاة الجمعة    ،التحريم
  .)٥( بحديث يخصها وغيرها

                                                
  . )٢٦٩( أخرجه مسلم )١(
  . )٨٢٧(ومسلم  ، )٥٨٦( أخرجه البخاري )٢(
  ).٨٨٣( أخرجه مسلم )٣(
هــ،  ١٠٩٩من أهل الاجتهاد والتصنيف، ولد سنة       . إسماعيل الصنعاني، المعروف بالأمير   محمد بن   :  هو )٤(

" منحة الغفـار  "و" سبل السلام :"من مؤلّفاته ) هـ١١٨٢(ث شعبان   أصيب بمحن وابتلاءات، توفي ثال    
  ".تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد"و
  ).٤٢٥-٤٢٣(لصديق القنوجي " التاج المكلل"، و)٢/١٣٣ ( للشوكاني"البدر الطالع: "ينظر

  ).١/٥١ ( للصنعاني"سبل السلام: " ينظر)٥(



 ٥١ آلات ـار المـاعتب

 هوقد ذكر العلماء أن  .وقيل الحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة وقد ورد أن ذلك هلكة            
  . إلى بيته  والأفضل أن يتحول،حب التحول للنافلة من الفريضةيست
  :  ، والنوم قبلها السمر بعد العشاءكَراهِية -٣

 لأن السمر بعد العشاء قد يؤول إلى تفويـت          ؛والنوم قبلها  ، السمر بعد العشاء    النبي   كَرِه
النـهي والتحـوط،   : وهـذان . والنوم قبل العشاء قد يؤول إلى تفويتها ، صلاة الفجر وقيام الليل  
  .راجعان إلى اعتبار المآل

حب ستوكان رسول االله ي":   وفيهمن حديث أبي برزة الأسلمي  :  )١(روى البخاري ومسلم  
  . "وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها ، من العشاء التي تدعوا العتمة أن يؤخر
  : في الزكاة "اعتبار المآلات" أثر:  الثالث المطلب

  :   منع المتصدق من شراء صدقته-١
 ؛كون مآل ذلك   لأنه قد ي   ؛ ولو وجدها تباع في السوق     ، شراء صدقته  المسلم عن  ى النبي   

 منه فلا   ي لأن صاحب الصدقة إذا اشتراها من الفقير فإنه يستحي         ؛العود في الصدقة أو في جزء منها      
نع المتصدق من شـراء     مفَ ،  أخرى  طمعاً في أن يدفع إليه صدقةً      وربما رخصها له؛   ، يماكسه في ثمنها  
حملـت  :   قال بن الخطاب  عن عمر  )٢( روى البخاري ومسلم   . هذا المآل وسواه   صدقته باعتبار 

فظننـت أنـه بائعـه     ، فأردت أن أشتريه منه ، فأضاعه الذي كان عنده    ،  في سبيل االله   سعلى فر 
فإنّ العائـد في    ، لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد     ":  فقال ، فسألت عن ذلك النبي     ، صٍخربِ

  . "قيئه كالكلب يعود في ، صدقته
  :   خشية الصدقة؛ والتفريق بين المجتمع، النهي عن الجمع بين المتفرق-٢

  . والتفريق بين اتمع خشية الصدقة ، عن الجمع بين المتفرقى النبي 
ولا يجمع ":  التي فرض رسول االله :  هلمن حديث أنس أن أبا بكر كتب :  )٣(روى البخاري 

  . "بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة
أن يكون النفر الثلاثة لكل واحـد منـهم         :   ومعنى هذا الحديث   :لكقال ما : جاء في الفتح  " 

أو يكـون    . وا حتى لا تجب عليهم فيها إلاّ شاة واحـدة         ع فيجم ،أربعون شاة وجبت فيها الزكاة    
 فيفرقوا حتى لا يكون على كل واحد         وجبت فيها الزكاة ثلاثة شياه،     اتين شاة وش  للخليطين مائتي 

                                                
  . )٦٤٧(ومسلم  ، )٥٤٧( أخرجه البخاري )١(
  . )١٦٢٠(ومسلم  ، )٢٦٢٤( أخرجه البخاري )٢(
  . )١٤٥٠( أخرجه البخاري )٣(



 ٥٢ آلات ـار المـاعتب

فأمر كـلّ    ،  وللساعي من جهة   ،هو خطاب لرب المال من جهة     :  الشافعيوقال   . إلاّ شاة واحدة  
فرب المـال يخـشى أن تكثـر         ، يحدث شيئاً من الجمع والتفريق خشية الصدقة       واحد منهم أن لا   

  .)١( " لتكثر؛يفرق  فيجمع أو، والساعي يخشى أن تقلّ الصدقة.  لتقل؛ فيجمع أو يفرق،الصدقة
 كان مآل ذلك لمَّاولكن   الجواز والإباحة،  والتفريق بين اتمع     ،المتفرق الجمع بين    فيالأصل  إذًا  

منأو زيادة على الحد الواجب فيها،من الصدقة  جزءع ، عد المَنرالمآل  ذلك باعتبارو .  
  :  في الصيام "اعتبار المآلات"  قاعدةأثر:  الرابع المطلب

  :   حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام-١
 ، اتخاذ شرع لم يأذن به االله؛ لأنه قد يكون مآل ذلك، عن إفراد يوم الجمعة بالصيام لنبي   ا ى

   . بِطاعةٍ، لم يرِد فيها نص مخصصن تخصيص زمان مِ
لا يـصوم   ":   يقول سمعت رسول االله    :   قال عن أبي هريرة    :  )٢(روى البخاري ومسلم  

  . "دهبع أحدكم يوم الجمعة إلاّ يوماً قبله أو
٢-تقديم الصوم على رمضان بيوم أو يومين وحكم صيام يوم الشك   :  

            م صوم رمضان بيوم أو يومين أو صيام يوم الشكى الشارع عن تقد ،      لأنه قد يكون مـآل
 ،  فلا بد من الفصل بين الفرض والتطوع       ،؛ وتلْتبِس عِدةُ الشهر   ذلك أن يلحق الفرض ما ليس منه      

  .  صلاة الفريضة والنافلةكما يفصل بين
لا تقدموا رمضان بصوم يوم ":   قال عن النبي   عن أبي هريرة    :  )٣(روى البخاري ومسلم  

لا يتقـدمن   ":  ولفظ البخاري  ، هذا لفظ مسلم  " إلاّ رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه      ، ولا يومين 
صوم كُم بصوم يوم أو يومين إلاّ أن يكون رجلٌ كان يصومفليصم ذلك اليومأحد ه" .  

إلاّ أن تكون له عادة توافق  ،  عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين       نهى ": )٤(قال ابن القيم  
وما ذاك إلاّ لئلا يتخذ ذريعةً إلى أن يلحق بـالفرض مـا        ، وى عن صوم يوم الشك     ، ذلك اليوم 

وأن  ، مام أن يتطوع في مكانه    ره للإ فك ؛ وكذلك ندب إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها        ، ليس منه 
  . "كل هذا سداً للباب المُفَضِي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه ،  القبلةيستديم جلوسه مستقبلاً

                                                
  ).٣/٣١٤ ( لابن حجر العسقلاني"فتح الباري: " ينظر)١(
  . )١١٤٤(ومسلم  ، )١٩٨٥( أخرجه البخاري )٢(
  . )١٠٨٢(ومسلم  ، )١٩١٤( أخرجه البخاري )٣(
  . )٣/١٥٥ ( لابن قيم الجوزية"إعلام الموقعين: " ينظر)٤(



 ٥٣ آلات ـار المـاعتب

  : في الحج "اعتبار المآلات"  قاعدةأثر:  الخامس المطلب

  :  م النهي عن نكاح المحر-١
 لأنـه   ؛تـأخر الـوطء إلى وقـت الحـل        وإن   ، وعقـده طبة المحرم   عن خِ جاء الشرع ناهِيا    

 المنـع؛ صِـيانة     جـاء ، ولاعتبار هذا المـآل،      هو من مفسدات الحج   و الوطء حال الإحرام     مضِنة
  .للحاج عن محظورات الإحرام

لا يـنكح المُحـرم  :"     قـال رسـول االله      :   قال  عن عثمان بن عفان   :  )١(روى مسلم 
  . "ولا ينكَح ولا يخطب

  :  مرِحيب للمعن الطِّ النهي -٢
هِنم        ،  المحرم عن الطيب لكونه من أسباب دواعي الـوطء         يـرولهـذا الاعتبـار والمـآل ح 

لا تلبـسوا مـن      :"؛ لقولـه    قض بـه الحـج    نت إلى الوطء الذي ي     به لأنه قد يؤول   على المحرم 
  . )٢("الثياب شيئاً مسه الزعفرانُ أو ورس

  : النهي عن الغلو في الحصى-٣
 غداة العقبة، وهو على قال لي رسول االله : عن عبد االله بن عباس ـ رضي االله عنهما ـ قال  

" أمثال هؤلاء فارموا  :"، فلقطّت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فقال        "أُلقُط لي حصى  :"راحلته
  .(٣)" إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين: يا أيها الناس:"ثم قال

 مقدار حصى الرمي، والذي يستنبط منه حرص         حدد   ، اعتبار الغلو والتنطع   :رولهذا الاعتبا 
الشريعة على الاتباع وذم الابتداع؛ لأنه ذريعة للخروج عن النصوص، والمغالاة والتزيد فيها بالآراء       

  .والأهواء
ية هذه القاعدة، ومدى وفي ختام مبحث العبادات، وما انطوت فيه من المآلات، اتضحت لنا أهمِّ

  .مراعاة الشريعة لها، في دفع الشرور وجلب الخيور
  

  :حتكار الا-١
؛ لما يترتب  أمر جائز ومشروع، رجاء الربح؛ للبيع بسعر مرتفع؛شراء الطعام وتخزينهالأصل في  

ولكن إذا كان مآل هذا      ،  من كسب الرزق والقيام على النفس والولد        من المصالح الضرورية   عليه

                                                
  .)١٤٠٩( أخرجه مسلم )١(
  .)١١٧٧(ومسلم  ،)١٥٤٢( أخرجه البخاري )٢(
  .بإسنادٍ صحيح) ١/٢١٥(، وأحمد )٣٠٢٩(، وابن ماجه )٥/٢٦٨(أخرجه النسائي  )٣(



 ٥٤ آلات ـار المـاعتب

 وهـو   ، منع من ذلـك    ، برفع الأسعار  ،والتحكم في أقوام   ،  الإضرار بمصالح الجماعة   ،الاحتكار
لايحتكر ":   قال  عن رسول االله     عن معمر بن عبداالله     في قوله    ، الاحتكار الذي عناه النبي     

  .)١( "إلاّ خاطئ
كمـا   ، حتكار دفع الضرر عن عامة الناس     والحكمة في تحريم الا   :  قال العلماء ":  النوويقال  

أجبر على بيعه دفعاً  ، واضطر الناس ولم يجدوا غيره ، أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام        
  ".الضرر يزال:" وهذا القصد، أصلته القاعدة الفقهية. )٢("للضرر عن الناس

  :  ا ليس عندك بيع م-٢
 ،لأنه قد يكون مآل ذلك جحد البـائع     ؛ حتى تنقل عن مكاا    ،السلع حيث تبتاع  ى أن تباع    

 ولذلك قال رسول ،ه الطمع وتشح نفسه بالتسليمفيغر ، وعدم إتمامه إذا رأى المشتري قد ربح فيها      
  . )٣("عندك ليس  بيع ما ولا،ولا ربح ما لم تضمن ، سلف وبيع ولا شرطان في بيع يحلّ لا":  االله 

يا رسول االله، يـأتيني الرجـل فيريـد مـني البيـع             : قلت:  قال    وعن حكيم بن حزام   
  .)٤("لا تبع ما ليس عندك: " فقال؟ أفأبتاعه له من السوق،ليس عندي

   :النهي عن السلف والبيع مجتمعين -٣
 ،  الآخـر صـح    أفـرد أحـدهما عـن      ومعلوم أنه لو   ، )٥( أن يجمع بين بيع وسلف      ى

فقد يسلفه أو يقرضـه ألفـاً ويبيعـه سـلعة تـساوي              ، وذلك لأن الجمع بينهما يؤول إلى الربا      
وهـذا هـو    ، فيكون قد أعطاه ألفاً وسلعة بثمانمائـة ليأخـذ منـه ألفـين     ، ثمانمائة بألف أخرى  

  . الشارع تحريم تلك المعاملة؛ لذلك المآل والاعتبارتغيى وقد . )٦(معنى الربا

                                                
  . )١٦٠٥( أخرجه مسلم )١(
  . شرح مسلم لهذا الحديث:  ينظر)٢(
والترمذي  ، )٣٥٠٤(اود وأبو د ، )٢٠٥٢، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٥، ٢/١٧٤(أخرجه أحمد .  إسناده حسن)٣(

  ).٧/٢٨٨(والنسائي  ، هذا حديث حسن صحيح:  وقال ، )١٢٣٤(
، والنـسائي   )١٢٣٢(، والترمـذي    )٣٥٠٣(، وأبو داود    )٢/٤٧٩(، والشافعي   )٣/٤٠٢( رواه أحمد    )٤(

)٧/٢٨٩.(  
 قال :قال ، عن عبداالله بن عمروٍ ـ رضي االله عنهما ـوغيره بإسناد حسن،  )٣٥٠٤( روى أبوداود )٥(

   ."لا يحل سلف وبيع":  رسول االله 
  . بتصرف يسير) ٣/١٥٣ ( لابن قيم الجوزية"علام الموقعينإ":   ينظر)٦(



 ٥٥ آلات ـار المـاعتب

  :   النهي عن بيع فضل الماء-٤
لأنـه قـد تكـون لإنـسان         ؛ وكذلك عن بيع فضل الماء     )١( عن منع فضل الماء    ى النبي   

 ،  كلأ لـيس عنـده مـاء إلاّ هـذه          ويوجد ،  وفيها ماء فاضل عن حاجته     ،بئر مملوكة له بالفلاة   
وى  ر . إذا حـصل لهـم الـسقي مـن هـذه البئـر             فلا يمكن لأصحاب المواشـي رعيـه إلاّ       

 ـ فَ . "ى عن بيع فضل المـاء     ":  عن إياس بن عبد أن النبي       :  )٢(مسلم  البئـر    أنَّ غم مـن  الربِ
 هـو مبـاح      ذلـك إلى منـع الكـلأ الـذي         لِمـآلِ لكن  و ، وهو حر التصرف فيها    ،مملوكة له 
ولذلك يحرم عليه بيـع فـضل المـاء ويجـب            ،المآلحرم منع فضل الماء للماشية باعتبار       للجميع  

علـى مواشـيهم   لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلـك الكـلأ خوفـاً           ، بلا عوض بذله  
  . )٣(ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلأ ، من العطش

٥-بيع الثمار قبل ب دصلاحهاو   :  
  "      ى الشارع عن بيع الثمار قبل بدى البائع والمبتـاع    ، صلاحها و " ،      أمـا البـائع فلـئلا 
 ولكـي لا يكـون معِينـا       ، فلئلا يضيع مالـه    المشتري وأما ،  يأكل مال أخيه بالباطل    ش ولا يغِ
 لِتِلـك المـآلات المـصلحِيةِ الـسديدة،         .والتخاصم تراعلل وفيه أيضاً قطع   ، لبائع على الباطل  ل

  .)٤(ى الشارع عن تلك البيوع وشِبهِها 
 ـى    أنّ رسـول االله   ":  االله عنـهما  عن ابن عمـر رضـي       :  )٥(روى البخاري ومسلم  

  . "ى البائع والمبتاع ، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها
٦- تحريم بيع ما يعى االله بهص  :  

 ولكن إذا كـان هـذا البيـع يـؤول           ،لُّ الحِ ا الأصل فيه  ،البيع والإجارة وغيرهما من العقود    
  :، مثلإليه ينهى عنه الشارع باعتبار ما يؤول ،إلى مفسدة أو محرم

  .  بيع السلاح في الفتنة للبغاة والطغاة-١
  . بيع الدار أو الدكان لمن يقيم فيه على معصية -ب

                                                
لا يمنع فضلُ ":  قال أن رسول االله     عن أبي هريرة    : )١٥٦٦(ومسلم   ،)٢٣٥٣( أخرجه البخاري    )١(

   ."الماءِ ليمنع به الكلأ
  . )١٥٦٥( أخرجه مسلم )٢(
  . بتصرف. للنووي باب بيع فضل الماء" شرح مسلم":   انظر)٣(
  . )٤/٤٦٢ ( لابن حجر العسقلاني"فتح الباري: " ينظر)٤(
  . )١٥٣٤(ومسلم  ، )٢١٩٤( أخرجه البخاري )٥(



 ٥٦ آلات ـار المـاعتب

  . بيع العنب لمن يتخذه خمراً -ج
ولكن لما كـان مآلهـا إلى المفـسدة المحرمـة حرمـت              ، فكل هذه العقود الأصل فيه الحلّ     

  .  ودرء المفاسدعت لجلب المصالحضِ الشريعة ولأنَّ ؛المآلباعتبار 
لاح  عـن بيـع الـس        ى رسـول االله   :  قال الإمام أحمد  ":  )١( رحمه االله  - قال ابن القيم  

ويلـزم مـن لم يـسد الـذرائع          ، ولا ريب أن هذا سد لذريعة الإعانة على المعـصية          ، في الفتنة 
     لـى الإثم   ومن المعلوم أن هـذا البيـع يتـضمن الإعانـة ع            ، حوا به أن يجوز هذا البيع كما صر

 ـ  ع كل بيـع أو إجـارة أو م      ،وفي معنى هذا   ، والعدوان ى معـصية االله كبيـع   اوضـة تعـين عل
أو  ، وبيع الرقيق لمـن يفـسق بـه أو يـؤاجره لـذلك             ،  والبغاة وقطّاع الطريق   السلاح للكفار 

وبيـع الـشمع أو إجارتـه لمـن      ، حانوته أو خانه لمن يقيم فيها سـوق المعـصية     أو  إجارة داره   
ومـن هـذا عـصر       ، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يبغـضه االله ويـسخطه            ،  االله عليه  يعصي

ويلـزم مـن لم يـسد الـذرائع      ،  هو والمعتصر معاً  العنب لمن يتخذه خمراً وقد لعنه رسول االله         
القـصد غـير معتـبر      :  ويقـول  ، وأن يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد        ، أن لا يلعن العاصر   

وقـد   ، واالله يتـولى الـسرائر     ، ونحن مطـالبون في الظـواهر      ، ائع غير معتبرة  والذر ، في العقد 
:   عـن ابـن عبـاس قـال        . ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول االله            ، صرحوا ذا 

 ،  لعـن الخمـر  إن االله  ، فقـال يـا محمـد     ، أتـاني جبريـل   ":   يقول سمعت رسول االله    
 ، ومبتاعهـا  ، وبائعهـا  ، والمحمولـة إليـه    ، وحاملـها  ، وشـارا  ، ومعتـصرها  ، وعاصرها
  . )٢("ومستقيها ، وساقيها

وهكذا جاءت شريعتنا الغـراء، متـشوقة اطِّـرادا لأوفـق الغايـات، معتـبرةً للقـصود                 
والغايات، سواء أكان ذلك في العقائد أو العبادات أو المعـاملات، أو مـا يعتـري مـن نـوازل          

  .وملمات

                                                
  ).٣/١٥٨ ( لابن قيم الجوزية"إعلام الموقعين: " ينظر)١(
) الكـبير (والطـبراني    ، )٥٣٥٦(وابـن حبـان      ، )٦٨٥(وعبد بن حميد     ، )١/٣١٦( أخرجه أحمد    )٢(

   . وغيرهم ، )١٢٩٧٦(



 ٥٧ آلات ـار المـاعتب

  
  :   لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها-١

 ذلـك إلى قطيعـة      لأنَّ مـآل   ؛ى الشارع عن الجمع بين المرأة وعمتها والمـرأة وخالتـها          
 عـن أبي هريـرة      :  )١(روى البخـاري ومـسلم     .بـات ا، والإفساد بين الأسر والقر    الأرحام
  . "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها":   قالسول االله أنّ ر

ى رسـول االله أن تـنكح المـرأة علـى عمتـها      ":   قالعن جابر   :  )٢(وروى البخاري 
  . "أو خالتها

:   الجمع بين المرأة وعمتـها والمـرأة وخالتـها وقـال            حرم":   رحمه االله  )٣(قال ابن القيم  
لأن ذلـك    ؛ رضـيت المـرأة بـذلك لم يجـز         حتى لـو  " م ذلك قطعتم أرحامكم   إنكم إذا فعلت  "

  . "ذريعة إلى القطيعة المحرمة كما علّل به النبي 

  
أنـه  أن تصف المـرأةُ المـرأةَ لزوجهـا حـتى ك      :  الرسول    عنها ىومن المحذورات التي    

فربمـا طلـق    ،  لأنه قد يؤول ذلك إلى ميل قلبه إليهـا بحـضور صـورا في نفـسه           ؛ينظر إليها 
  :قال بشار بن برد ،وكم من أحب غيره بالوصف قبل الرؤية ، زوجته وتزوجها

  لأذن تعشق قبل العين أَحيانا وايا قوم أذني لبعض الحي عاشقة       
لا تباشـر المـرأةُ   ":  قـال الـنبي   :   قـال د عن عبداالله بن مسعو   :  )٤(روى البخاري 

  . "المرأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها
  :   النهي عن الشغار-٣

 الـبخس والهـضم في الحقـوق الماديـة والمعنويـة،            الشارع عن الشغار لأنه يؤول إلى     ى  
آتُـواْ  :   قـال تعـالى  ، الـذي هـو حـق المـرأة        ، منع الصداق   مفْسدةِ وإلى ا و   قَاتِهِنـداء صـسلن
ةً لَ نِح  ]٤:النساء[ .   

                                                
  . )١٤٠٨(ومسلم  ، )٥١٠٩( أخرجه البخاري )١(
  . )٥١٠٨( أخرجه البخاري )٢(
  . )٣/١٥٢ ( لابن قيم الجوزية"إعلام الموقعين: " ينظر)٣(
  . )٥٢٤١(، )٥٢٤٠( أخرجه البخاري )٤(



 ٥٨ آلات ـار المـاعتب

 ـى عـن     عن ابن عمر رضي االله عنـهما أن رسـول االله            :  )١(روى البخاري ومسلم  و
  . والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق ، الشغار

  

لِمـا قـد يـؤول إليـه      ، تصيب بخـوراً  رأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو      الم  ى
 ؛ فإن رائحتها وصورا وإبـداء محاسـنها تـدعو إليهـا           ،  ميل الرجال وتشوفهم إليها    ذلك مِن 

، كل ذلك سـداً للذريعـة وحمايـة عـن المفـسدة            ، وأن لا تتطيب   ،(٢) فأمرها أن تخرج تفِلةً   
  .ت العواقبوتبصرا في مظنونا

أيما امـرأة أصـابت بخـوراً فـلا تـشهد      ":  قال رسول االله   :   قال )٣(عن أبي هريرة    ف
  . "معنا العشاء الأخرة

إذا شـهدت إحـداكن   ":  قـال لنـا رسـول االله      :   قالـت  )٤(وعن زينب امرأة عبداالله   
  . "المسجد فلا تمس طيباً

  
  :   خلاعن اتِّخاذِ الخمر النهي -١

 وقـد   . لأنه لـو أذن في تخليلـها لحبـسها أصـحاا            الخمر خلا؛  اتخاذ  في لم يأذن النبي    
 روى  .هـذا المـآل    باعتبـار    من ذلـك   فمنع   ، والوقوع في المحذور    وبيعها يكون مآل ذلك شرا   

  . "لا":  ذ خلا فقال سئل عن الخمر تتخعن أنس أنّ النبي :  )٥(مسلم
  :   النهي عن الخمر تتخذ للدواء-٢

 عن التداوي بالخمر وإن كانت مـصلحة التـداوي راجحـة علـى مفـسدة                ى النبي   
وقـد   ،  إلى اقتنائها وقرباـا ومحبـة النفـوس لهـا          مآلٌلأن في إباحة التداوي بالخمر       ؛ملابستها

  . تعاطيها وشرايكون مآل ذلك 

                                                
  . )١٤١٥(ومسلم  ، )٥١١٢( أخرجه البخاري )١(
) تفـل (لابن منظـور مـادة      " لسان العرب : "ينظر. أة التي ليست بمتطيبة، وهي المنتنة الريح      المر: تفلة )٢(

)١١/٧٧.(  
  . )٤٤٤( أخرجه مسلم )٣(
  . )٤٤٣( أخرجه مسلم )٤(
  . )١٩٨٣( أخرجه مسلم )٥(



 ٥٩ آلات ـار المـاعتب

 عـن   عن وائل الحضرمي أن طارق بن سـويد الجعفـي سـأل الـنبي                : )١(روى مسلم 
 ، إنـه لـيس بـدواء     ":  فقـال  ، إنما أصنعها للدواء  :  فقال ، أو كره أن يصنعها    ، الخمر؟ فنهاه 
  . "ولكنه داء

. ظـور  مـن الوقـوع في المح    إليـه   عن التداوي بالخمر باعتبـار مـا تـؤول         فنهى النبي   
  :  ل الأسباب التي تؤول إلى شرب الخمروقد قطع الشارع كسِيما لا

 ـى عـن التمـر والزبيـب أن يخلـط بينـهما         أنّ النبي   " ، فعن أبي سعيد الخدري     
  . )٢("وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما

 حرم الخمر لما فيها من المفاسـد الكـثيرة المترتبـة علـى زوال          إن االله تعالى  ":  قال ابن القيم  
لـئلا تتخـذ     ، وحبـسِها وحرم إمـساكها للتخليـل       ، رة الواحدة منها  لكن حرم القط   ، العقل

ثم بـالغ    ، القطرة ذريعة إلى الحسوة ويتخذ إمساكها للتخليـل ذريعـة إلى إمـساكها للـشرب              
وعـن الانتبـاذ في      ، وعن شـرب العـصير بعـد ثـلاث         ، في سد الذريعة فنهى عن الخليطين     

وقـد صـرح     ، حسماً لمـادة قربـان المـسكر       ، فيها ولا يعلم به   الأوعية التي قد يتخمر النبيذ      
     ـصت لكـم في هـذه لأوشـك أن تجعولهـا مثـل                ":   بالعلّة في تحريم القليل فقاللـو رخ
  . )٣("هذه

  
  :منع القاتل من الميراث 

لأن توريث القاتل قـد يـؤول إلى قتـل المُـورث مـن       ، ثقد منع الشارع القاتل من الميرا     
  .فمنع القاتل من الميراث باعتبار هذا المآل  ، أجل أن يتعجل الميراث

أجمع أهل العلم علـى أن قاتـل العمـد لا يـرث مـن               ":  قوله )٤(أورد ابن قدامة في المغني    
وهـو رأي    ، مـا ورثـاه   أ ، إلاّ ما حكي عن سعيد بن المـسيب وابـن جـبير            ، المقتول شيئاً 

ولا تعويـل علـى هـذا        ، فيجب العمل ـا فيهـا      ، الخوارج؛ لأن آية الميراث تتناوله بعمومها     
  . "وقيام الدليل على خلافه ، القول لشذوذه

                                                
  . )١٩٨٤( أخرجه مسلم )١(
  . )١٩٨٧( أخرجه مسلم )٢(
  . )٣/١٥١ ( لابن قيم الجوزية"إعلام الموقعين: " ينظر )٣(
  . )٩/١٥٠ ( لابن قدامة"المغني: " ينظر)٤(



 ٦٠ آلات ـار المـاعتب

  
، وقـد   لكـريم، وفي سـنة الرسـول        جملة العقوبات التي نص عليها في القرآن ا       : الحدود

الـدين والعقـول والأمـوال    : وضِعت لدفع الجرائم والجنايات، ولاسـتِدامة سـلامة الأمـة في    
  .والأعراض

  :ومن المآلات التي اعتبرا الشريعة في إقامة الحدود
  : إقامة حد الزنا على الحاملعدم 

لأنـه قـد    ، تضع، وحتى ينقطـع نفاسـها     أجمع أهل العلم أنه لا يقام الحد على الحامل حتى           
  . يكون مآل ذلك قتل ما في بطنها

سـواءٌ كـان الحمـل مـن زنى          ، ولا يقام الحد على حامل حتى تضع      "  )١( :قال ابن قدامة  
  أجمـع أهـل العلـم علـى أنّ الحامـل      :  قـال ابـن المنـذر    ، لا يعلم في هذا خلافاً ، أو غيره 

 ، يـا رسـول االله    :  أنّ امرأة مـن بـني غامـدٍ قالـت          ، وقد روى بريدة   ، لا ترجم حتى تضع   
 ، نعـم :  قالـت " أنـت؟ ":  قـال  ، إا حبلـى مـن زنى   :  قالت ، "وما ذاك؟ ":  قال ، طهرني
  فكفلـها رجـل مـن الأنـصار     :  قـال  ، "مـا في بطنـك  / ارجعي حتى تـضعي   ":  لها:  فقال

إذاً لا  ":  فقـال  ، قـد وضـعت الغامديـة     :  فقـال  ، فـأتى الـنبي     :  قال ، حتى وضعت 
إلىّ :  فقـال :  فقـام رجـل مـن الأنـصار        ، "وندع ولدها صغيراً ليس له من ترضعه       ، نرجمها

وروي أنّ امـرأة زنـت في أيـام عمـر            ،)٢(رواه مـسلم   ، فرجمهـا :  قال ، رضاعه يا نبي االله   
 ،     عمر برجمها وهي حامل لـك  فلـيس    ، إن كان لك سـبيل عليهـا      :  فقال له معاذ   ، فهم

 ، وعـن علـي مثلُـه      ، ولم يرجمهـا   ، عجز النساءُ أن يلدنَ مثلـك     :  فقال ، سبيل على حملها  
وسـواءٌ كـان الحـد       ، ولا سبيل إليـه    ، ولأنّ في إقامةِ الحد عليها في حال حملها إتلافاً لمعصومٍ         

 ـ   ، لأنه لا يؤمن تلف الولد من سرايةِ الضرب والقطـعِ          ، رجماً أو غيره   ى إلى نفـسِ    وربمـا سر
لم تـرجم    ، فـإن كـان الحـد رجمـاً        ، فإذا وضعت الولـد    ، فيفوت الولد بفواته   ، المضروب والمقطوعِ 

ــبن   ــسقيه الل ــتى ت ــه   ؛ ح ــيش إلاّ ب ــد لا يع ــعه   ، لأنّ الول ــن يرض ــه م ــان ل    ، ثم إن ك
  ".مديةلما ذكرنا من حديث الغا ؛ وإلاّ تركت حتى تفطِمه ، رجمت ، أو تكفّل أحد برضاعه

                                                
  . )٢٢٧، ١٢/٢٢٧: ( المصدر نفسه)١(
  . )١٣٢١( برقم )٢(



 ٦١ آلات ـار المـاعتب

  
  . وجوب التسوية بين الخصمين في مجلس القضاء -١

يجب على القاضي أن يسوي بين الخصمين في كـل شـيء ، لأن القاضـي إذا أقبـل علـى         
  . بحجتهأحد الخصمين فقد يؤول إلى انكسار قلب الآخر ، وضعفه عن القيام

  .(١) "الس اجب عليه أن يسوي بين الخصمين فيأجمعوا على أنه و": ن رشدقال اب
 ، مـن الـس    ، على القاضي العدل بين الخـصمين في كـلِّ شـيء          :  )٢(قال ابن قدامة  و

والاســتماع  ، والإنــصات إليهمــا ، والــدخول عليــه ، واللحــظ واللفــظ ، والخطــاب
  ."  أعلم لهم مخالفاًوهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ولا. منهما

 وعـن الإقبـال     ، عن رفع أحد الخـصمين علـى الآخـر         إن الحاكم منهي  :  قال ابن القيم  
لـئلا يكـون ذريعـة إلى انكـسار قلـب            ، وعن مشاورته والقيام له دون خصمه      ، عليه دونه 

  . )٣(الآخر وضعفه عن القيام بحجته وثقل لسانه ا

  

 مـن مـصلحة     علـى ذلـك   لما يترتب   محثُوثٌ عليها، ومرغَّب في قَبولها       –موما   ع -الهدية  
منـع  ولكن الحاكم والقاضي وكل من يلـي وظيفـة عامـة ي            ، التآلف ، والتحاب بين المسلمين    

 ـلأنه قد يكون مآل ذلك قضاء حاجة المُ        ، من قبول الهدية   حابـاةً  - وتقديمـه   ، يدِهعلـى  – م 
ولو لم يكن صاحب حق فيما يطلـب الحكـم أو القـضاء لـه                .والتقديم منه من هو أولى بالحق     

اسـتعمل رسـول االله رجـلاً       :  عن أبي حميد الـساعدي قـال      :  )٤(روى البخاري ومسلم   . به
أهـدى   ، وهـذا لي   ، هـذا لكـم   :  فلما قدم قال   ،  ابن اللتبية على الصدقة     له من الأسد يقال  

مـا بـالُ عامـلٍ      :   وقـال  .  فحمد االله وأثنى عليـه     . نبر على الم  فقام رسول االله    :   قال . لي
أفلا قعد في بيـت أبيـه أو في بيـت أمـه حـتى ينظـر       ! لي هذا لكم وهذا أُهدي:  أبعثه فيقول 

لا ينـال أحـد مـنكم منـها شـيئاً إلاّ جـاء يـوم            ! والذي نفس محمد بيده    ،أيهدى إليه أم لا   

                                                
  ).١٢٨٣( صمد بن أحمد بن القرطبيلمح "بداية اتهد: "ينظر )١(
  . )١٤/٦٢ ( لابن قدامة"المغني: " ينظر)٢(
  . )٣/١٥٦ ( لابن قيم الجوزية"إعلام الموقعين: " ينظر)٣(
  . )١٨٣٢(مسلم ) ٦٦٣٦( أخرجه البخاري )٤(



 ٦٢ آلات ـار المـاعتب

ثم رفـع يديـه      ، "أو شـاة تيعـر     ، و بقرة لها خـوار    أ ، بعير له رغاء   ، القيامة يحملُه على عنقه   
  . مرتين" هل بلغت! اللهم":  ثم قال . إبطيه(١)حتى رأى عفرتي

وهذا المآل المنظُور إليه بأهمِّية وتحسب، قد أكن في مطاويه، إقامـة العـدل والقـسط بـين                  
لا يجامـل ولا    وفي صـدارتِهم القاضـي، بـأن        . أفراد الأمة، وإيصال الحقـوق إلى أصـحاا       

  .يجور

 
نع منه إذا    يم  واجب شرعي على الأمة، تتفاوت درجاته ومراتبه وحالاته، ولكن         الأمر بالمعروف 

قـال    أكبر وأشد، يقبح إذا أدى إلى زيادة منكر    ،النهي عن المنكر  كذلك  و ،أدى إلى ارتكاب منكر   
  .]١٠٨: الأنعام [ولا تَسبوا الَّذِين يدعون مِن دونِ اللَّهِ فَيسبوا اللَّه عدواً بِغَيرِ عِلْمٍتعالى 

   ، إن شــتم الأصــنام مــن أصــول الطاعــات:  لقائــل أن يقــول":  )٢(قــال الــرازي
  .  عنهاىفكيف يحسن من االله تعالى أن ينه

إلاّ أنه إذا وقع علـى وجـه يـستلزم وجـود             ، وإن كان طاعة   ، أن هذا الشتم  :  والجواب
لأن هـذا الـشتم كـان يـستلزم          ، والأمر ههنا كـذلك    ، وجب الاحتراز منه   ، منكر عظيم 

  وعلـى تـنفيرهم     ، وعلـى فـتح بـاب الـسفاهة        ، إقدامهم على شتم االله وشـتم رسـوله       
 ، تلزماً لهـذه المنكـرات   فلكونـه مـس    ، وإدخال الغيظ والغضب في قلـوم      ، عن قبول الدين  
  . "وقع النهي عنه

ت هذه الآية على أنه لا يجوز أن يفعـل بالكفـار مـا يـزدادون بـه                  دلَّ":  )٣(قال الجبائي 
   ، وكـان لا ينـهى عمـا ذكرنـا         ، إذ لو جاز أن يفعله لجاز أن يأمر به         ، بعداً عن الحق ونفوراً   

                                                
لابن منظور  " لسان العرب : "ينظر. بياض ليس بالشديد، ولكنه كلون عفر الأرض وهو وجهها        : العفرة )١(

  ).٤/٥٨٣) (عفر(مادة 
  . )١٤١، ١٣/١٤٠ ( للرازي"التفسير الكبير":  ينظر)٢(
ئمة المعتزلة، ورئيس علماء الكلام في عصره، من أ: محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، أبو علي       :  هو )٣(

) من قرى البصرة  (، له مقالات وآراء انفرد ا في المذهب، نسبته إلى جبى            "الجبائية"وإليه نسِبت الطائفة    
  .هـ٣٠٣حافل مطول، رد عليه الأشعري، توفي عام " تفسير"اشتهر في البصرة، ودفن بجبى، له 

سير أعـلام   "، و )١/٤٨٠ ( للصفدي "وفيات الأعيان "، و )١/٢٣٦(شعري  للأ" مقالات الإسلاميين : "ينظر
  ).١٨٤-١٤/١٨٣ (لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي "النبلاء



 ٦٣ آلات ـار المـاعتب

لَّعلَّـه يتَـذَكَّر     فَقُولَـا لَـه قَولًـا لَّينـا         :  وهـارون كقوله لموسـى     ، يأمر بالرفق م عند الدعاء    وكان لا   
   . ]٤٤:طه[  أَو يخْشى

 ،  تدل على أن الأمر بالمعروف قـد يقـبح إذا أدى إلى ارتكـاب منكـر            وهذه الآية الكريمة  
  وغلبـة الظـن قائمـة مقـام العلـم       ، والنهي عن المنكـر يقـبح إذا أدى إلى زيـادة منكـر            

 ،  يتـشاغل بمـالا فائـدة لـه في المطلـوب     بألاّ ،  وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين     .البابفي هذا   
فـلا حاجـة     ، لأن وصف الأوثان بأا جمادات لا تنفع ولا تضر يكفـي في القـدح في إلهيتـها                

  . مع ذلك إلى شتمها
مـا رواه   " بةالـدعوة والحـس  "في إقامة شـعيرة    " اعتبار المآلات "ومِما له صِلَة وثيقة بقاعدة      

فقـام إليـه بعـض       ، أن أعرابيـاً بـال في المـسجد        ، عن أنس بن مالك   :  )١(لبخاري ومسلم ا
  ا فــرغ دعــا بــدلو فلمــ:  قــال" دعــوه ولا تزرمــوه":  فقــال رســول االله  ، القــوم

ه عليهمن ماء فصب" .  
   ،  مطلــب شــرعي،صيانة المــساجد وتتريههــا عــن الأقــذار والقــذى والبــصاقفَــ
تـصلح لـشيء مـن هـذا         إن هـذه المـساجد لا     ":  مهلِّع للأعرابي وهو ي   ال النبي   لذلك ق 

ولكـن لمـا كـان     ، وإذا كان منع الأعرابي فيه مـصلحة       ، "ر االله كْذِإنما هي لِ   ، البول ولا القذر  
وهي أن التنجس قـد حـدث في جـزء يـسير مـن                ألا ،مآل ذلك حدوث مفسدة أعظم منها     

وأنـه لـو     ، ء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة مـن المـسجد          المسجد فلو أقاموه في أثنا    
 فكـان احتمـال زيادتـه أولى مـن إيقـاع            ،وأصل التنجس قد حصل    ، قطع عليه بوله لتضرر   

  . )٢("دعوه ولا تزرموه":  قال الرسول  ، الضرر عليه

 
 

 أن يقـدر مـآلات الأفعـال وأن يقـدر عواقـب             ،من الأمور التي ينبغي للمجتهد مراعاا     
بـل لابـد أن يستحـضر        ، وألاّ تنحصر مهمته في إعطاء الحكـم الـشرعي         ، حكمه واجتهاده 

الـتي مـن أجلـها شـرع        ولا بد للمجتهد أن يعرف المـصلحة         ،  مآله ،هو يحكم على الفعل   و

                                                
  . واللفظ له) ٢٨٤(ومسلم  ، )٦٠٢٥(، ) ٢٢١( أخرجه البخاري )١(
  . "فتح الباري"لمسلم و" شرح النووي":   ينظر)٢(



 ٦٤ آلات ـار المـاعتب

فقـد يكـون الفعـل مـشروعاً لمـصلحة فيـه         ،  منِع وأُبطل  أو المفسدة التي من أجلها     ، الفعل
  .)١( ولكن له مآل على خلاف ما قصد منه ،  أو لمفسدة تدرأ،تستجلب

وقـد تكـون العبـادة محرمـة إذا كانـت            ، فمن العبادات ما هو واجب وما هو مستحب       
   ، أو يـصوم صـوماً يـضعفه عـن الكـسب الواجـب             ، عل واجب توجب ضرراً يمنعه عن ف    

 . ثم يستـشرف إلى أمـوال النـاس ويـسألهم          ، أو يخرج ماله كلّه    ، أو يمنعه من الجهاد الواجب    
  :والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر

  :  قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ـ      "  كانـت  ؛هافمتى كانت العبادة توجب له ضرراً يمنعه عـن فعـل واجـب أنفـع لـه من
أو الفهـم    ،  عن الكسب الواجـب أو يمنعـه عـن العقـل           يضعفهمثل أن يصوم صوماً      ، محرمة

وكذلك إذا كانـت توقعـه في محـل محـرم لا يقـاوم               ، أو يمنعه عن الجهاد الواجب     ، الواجب
  . ويسألهم ، ثم يستشرف إلى أموال الناس ، أن يخرج ماله كلّه:  مثل ، مفسدته مصلحتها

فإـا   ، وأوقعتـه في مكروهـات     ،  عما هو أصلح منـها     -العبادة  :  أي - ضعفتهوأما إن أ  
  :  وقد أنزل االله تعالى في ذلك قوله ، مكروهة

 ْــوا ــ نآم ــذِين ــ ــا الَّ ــ هي ــــا أَ ي  ــه ــ ــدواْ إِن اللّ ــم ولاَ تَعتَــ ــ ــه لَكُ ــ ــلَّ اللّ ــ ــا أَح ــ ــاتِ م ــ بــــواْ طَي مرلاَ تُح  ــب لاَ يحِــ
 تَـدِينعالْم  ]ا نزلت في أقوام من الـصحابة كـانوا قـد اجتمعـوا وعزمـوا                ، ]٨٧:المائدةفإ

وهـذا يجتنـب أكـل       ، وهـذا يقـوم الليـل كلّـه        ، هذا يسرد الصوم  :  على التبتل للعبادة  
 الطيبـات مـن أكـل    تـركهم فنهاهم االله سبحانه وتعـالى عـن       ، وهذا يجتنب النساء   ، اللحم
 ، والقيـام  ، عتداء هو الزيادة على الـدين المـشروع في الـصيام          وعن الا  ، )٢(والنساء ، اللحم

والزيادة في التحريم على ما حـرم والزيـادة في المبـاح علـى               ، ونحو ذلك  ، والذكر ، والقراءة
 ، ثم إنه أمرهم بعد هذا بكفـارة مـا عقـدوه مـن الـيمين علـى هـذا التحـريم                     ، ما أبيح 

  . والعدوان

                                                
  ).٤/١٩٤(للشاطبي " الموافقات: " ينظر)١(
 ليس لنا   كنا نغزوا مع النبي     :   قال عن ابن مسعود    ) ١٤٠٤(ومسلم   ، )٥٠٧١( روى البخاري    )٢(

واْ  ثم قرأ عبداالله : وزاد مسلم .ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك    ، يا رسول االله  :  فقلنا ، نساءٌ لاَ  يا أَيها الَّذِين آمنـ
  .  لاَ يحِب الْمعتدَِين م ولاَ تَعتدَواْ إِن اللّهتحُرمواْ طيَباتِ ما أَحلَّ اللّه لَكُ



 ٦٥ آلات ـار المـاعتب

 عـن   سـألوا أزواج الـنبي    مـن أصـحاب الـنبي    وفي الصحيحين عن أنس أن نفراً 
  أمـا أنـا فـأقوم لا       :  وقـال الآخـر    ، أما أنا فأصوم لا أفطـر     :  فقال بعضهم  ، عمله في السر

 ، أمـا أنـا فـلا آكـل اللحـم         :  وقال الآخـر  :  أما أنا فلا أتزوج النساء    :  وقال الآخر  ، أنام
 ، وأنـام  ، لكـني أصـلي    ، وكـذا  ، كـذا :  ما بال أقوام يقولون   ":   فقال فبلغ ذلك النبي    

  . )١("فمن رغب عن سنتي فليس مني ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء ، وأفطر ، وأصوم
     وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه لما قرب من العدأمر أصـحابه   ،  في غزوة الفتح في رمضانو

وأمر من معه  ، ى ظهر دابته مرة وصلى عل)٢("أولئك العصاة":  فبلغه أن قوماً صاموا فقال   ، بالفطر
:  فقال الـنبي     ، فوثب رجل عن ظهر دابته فصلى على الأرض        ، أن يصلوا على ظهور دوام    

إني إذا صـمت    :  وقال ابن مـسعود    ،  فلم يمت حتى ارتد عن الإسلام      . "خالف االله به   ، مخالف"
 قد بـسط في غـير هـذا         وهذا باب واسع   .وقراءة القرآن أحب إليه    ، ضعفت عن قراءة القرآن   

  .")٣(الموضع

 

  :ومن الأمثلة التي نسوقها على ذلك

طَعام الَّذِين أُوتُواْ    :  قال تعالى  ، الزواج من الكتابيات جائز بالنص والإجماع     ف :المثال الأول  و
طَعامكُم حِ الْكِتَاب حِلٌّ و لَّكُماتنصحالْماتِ ومِنؤالْم ِمن اتنصحالْمو مإِذَا  لُّ لَّه لِكُممنِ قَب أُوتُواْ الْكتِاَب الَّذِين ِمن

نهورأُج نوهتُمآتَي افِحِينسم رغَي صِنِينحم  ]٥:المائدة[ .  

 ـ قد حكى الطبريو  : ثم قـال ،ابيـات  الإجمـاع علـى إباحـة تـزويج الكت     ـ رحمه االله 
ــك " ــر ذل ــره عم ــا ك ــسلمات  ، وإنم ــاس في الم ــد الن ــئلا يزه ــك  ، ل ــير ذل   أو لغ

حدثنا الصلت بـن ـرام عـن شـقيق           ، حدثنا ابن إدريس   ، كما حدثنا أبوكُريب   ، من المعاني 
أتـزعم أـا    :  فكتـب إليـه    ، خـل سـبيلها   :  فكتب إليه عمر   ، تزوج حذيفة يهودية  :  قال

 .ولكني أخـاف أن تعـاطوا المومـسات منـهن          ،لا أزعم أا حرام   : سبيلها؟ فقال حرام، فَأُخلِّي   
                                                

بمعناه فكثيراً ما يورد شيخ الإسلام ابن تيمية الحـديث          ) ١٤٠١(ومسلم   ، )٥٠٦٣( أخرجه البخاري    )١(
  . بالمعنى

أن رسول االله (من حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ   ) ١١١٣(ومسلم ) ١٩٤٤( روى البخاري )٢(
 أفطر وهذا لفظ البخاري )فأفطر الناس ، خرج إلى مكة في رمضان فصام، حتى بلغ الكَدِيد .  

  . )٢٧٦، ٢٧٥، ٢٧٤، ٢٧٣، ٢٥/٢٧٢ ( لابن تيمية"الفتاوى: " ينظر)٣(



 ٦٦ آلات ـار المـاعتب

ــحيح ــناد ص ــذا إس ــل  ،وه ــن إسماعي ــد ب ــن محم ــلال ع ــع ،وروى الخ ــن وكي     ع
  ."نحوه ،عن الصلت

 ـ    الصحابة   منع  المُلْهم   رى أن عمر  نفَ  لأن ؛ن الـضرر  من المباح لمـا يترتـب عليـه م
 قـد يـؤول ذلـك إلى أن تخـتلط     ، من أهل الكتـاب   - عواهر ال  وهن -(١) في نكاح المومسات  

وقـد يـؤول الإقبـال        وتنحلَّ عرى المُـصاهرةِ،    ،  وتفسد الأخلاق  ،ويضيع الأولاد  ، الأنساب
  .على نكاح الكتابيات وترك المسلمات إلى انتشار الفساد بعدم الزواج من المسلمات

 حكايتـه الإجمـاع علـى إباحـة تـزويج           بعـد  ،- رحمه االله  -: )٢(قال أبوجعفر بن جرير   
  .– الكتابيات

 فمن المؤلفة قلوم    ، المؤلفة قلوم من الزكاة للمصلحة     أعطى رسول االله     : المثال الثاني 
 ؛ والاستعانة م على غيرهم من المـشركين       ؛كفار أعطاهم لدفع معرم وكف أذيتهم عن المسلمين       

  .  ولئلا يمنعوا من أسلم من قومهم الثبات على الإسلام؛في الإسلام ولاستمالة قلوم إلى الدخول
 ، الشرك لئلا يرجعوا إلى   ؛ عهد بكفر  و من المسلمين حديث   ا قوم من الفَيء   و أعطى رسول االله   

  .  ليقوى إيمام:أي
وهكذا مضى الأمر إلى     ، وكان ممن أعطاهم مائة من الإبل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس           

  . ثم منعهم عمر في خلافة أبي بكرخلافة أبي بكر 
  )٣( ابن أبي حاتم    ما رواه  ".اعتبار المآلات " ووجه رجوعها إلى قاعدة      ىومِما يستدلُّ لِتغير الفتو   

جاء عيينة بن حصين والأقرع بن حابس إلى أبي بكـر           ":  عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني  قال       
منفعـة فـإن رأيـت أن      ليس فيها كـلأ ولا (٤)اً سبخةيا خليفة رسول االله إن عندنا أرض     :  فقالا

فانطلقا إلى عمـر     ، وليس في القوم عمر    ، ها إياهما وكتب لهما عليها كتاباً وأشهد      عطَقْفأَ! تقطعناها
فتذمرا وقالا مقالـة   ، فلما سمع عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمحاه        ، ليشهد لهما 

وإن االله قد  ،  االله صلى االله  عليه وسلم كان يتألّفكما والإسلام يومئذ قليل       إن رسول :  فقال ، سيئة
 فترك أبي بكر الصديق      .!" اذهبا فاجهدا جهدكما لا يرعى االله عليكما إن رعيتما         ، أعز الإسلام 

 ـ بعد إمضائه الحكم ـالنكير على عمر فيما فعله نبهـه   على أنه عرف مذهب عمر فيه حين  يدلّ 
                                                

  ).٦/٢٥٨) (ومس(لابن منظور مادة " لسان العرب:"ينظر. الفواجر مجاهرة: المومسات )١(
  ).٣٦٧-٤/٣٦٦ ( للطبري"تفسير الطبري: " ينظر)٢(
  ).١٠٣٧٧" (تفسيره"بي حاتم في ، أخرجه ابن أ إسناده حسن)٣(
  ).٣/٢٣) (سبخ(لابن منظور مادة " لسان العرب:"ينظر. الأرض المالحة: السبخة )٤(



 ٦٧ آلات ـار المـاعتب

 سهم المؤلفة قلوم كان مقصوراً على الحال التي كان عليها أهل الإسلام من قلة                حكْم وأن ، يهعل
  .وتغير ذلك بعد انتشار الإسلام وعِزةِ المسلمِين .العدد وكثرة الكفار

وروى إسرائيل أيضاً   ، "ليس اليوم مؤلفة قلوم   ":  وروى إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال       
 فلما استخلف أبو بكـر      كانوا على عهد رسول االله      ":  ن عامر في المؤلفة قلوم قال     عن جابر ب  

كـانوا   ، ليس مؤلفة قلوم  ":  وروى ابن أبي زائدة عن مبارك عن الحسن قال         ، (١)"انقطع الرشا 
  . )٢("على عهد رسول االله 
  إلى  يكون مآل ذلـك     لأنه قد  ؛ أن تقام الحدود في الغزو     كذلك ى النبي     :المثال الثالث 
  . إلحاق المحدود بالكفار

لا تقطَع الأيدي في   ":   يقول سمعت النبي   :  قال ، بن أرطاة ر  عن بس  ، عن جنادة بن أبي أمية    
  . )٣("الغزوِ

لا يرون أن يقام الحـد في الغـزو          ؛  الأوزاعي : منهم ،والعملُ على هذا عند بعضِ أهل العلم      
 مخافةَ أن  ؛بحضرةِ العدو       بالعدو عليهِ الحد قاممن ي يلحق  ،        جعمن أرض الحربِ ور فإذا خرج الإمام

  .(٤)  كذلك قال الأوزاعي ، إلى دار الإسلامِ أقام الحد على من أصابه
  .وهذا هو تحقُّق اعتبار المآل في تغير الفَتوى، حيث كان الفعل مباحا، فَمنِع لمَآل مفْسدتِه

                                                
  ).١/٢٢٨) (رشا(للفيومي مادة " المصباح المنير:"ينظر. حبل الدلو: الرشا )١(
  . ]٦٠:التوبة[  والمْؤلَّفةَِ قلُُوبهم :  فسير قوله تعالىللجصاص في ت" أحكام القرآن: " ينظر)٢(
وغيرهم مـن    ، )٨/١١( والنسائي، )١٤٥٠(والترمذي  ) ٤٤٠٨(وأبوداود   ، )٤/١٨١( أخرجه أحمد    )٣(

  . أمية عن بسر بن أرطاة به طرق عن عياش بن عباس البصري عن بن بيتان عن جنادة بن أبي
  ).٤/٥٣" (لترمذيالجامع لسنن ا: "ينظر )٤(



 ٦٨ آلات ـار المـاعتب
  

  :الثالث الفصل 
  "اعتبار المآلات: "أثر قاعدة

  في القضايا المعاصرة 

  : مباحث أربعةوفيه 
  .:  المبحث الأول

  :المبحث الثاني

:  المبحث الثالث 

  
  
  
  

   :لرابعالمبحث ا



 ٦٩ آلات ـار المـاعتب

  :في القضايا المعاصرة" اعتبار المآلات"أثر قاعدة : الفصل الثالث
ء تقييدها في هـذا البحـث، وعليـه، فقـد           القضايا المعاصرة عديدة ومتنوعة، ويطول رشا     

 حقيقتـها،   انتخبت بعضا منها لأهميتها في واقع المـسلمين، وحاجـة الأمـة الإسـلامية لبيـان               
  :ومن هذه القضايا". اعتبار المآلات"ومعرفة وجه رجوعها لقاعدة 

 
 وانتشاره في كـثير مـن الأنحـاء؛ الجهـل بالـدين، واتبـاع               أعمال العنف ن من أسباب    إ

المـآل،  وعـدم اعتبـار     مشارب التدمير والإتـلاف،     الهوى، واعتناق أفكار الغلو والانحراف، و     
 ـ    وإليك .الغاية والنتيجة والنهاية - كُلِّيةً -إلغاء و  أهـم المحـاور    ـ أيهـا القـارئ الكـريم 

  . ومناقشتها، الأعمال الإرهابيةإليهاة التي تؤدي الرئيس

 

 مـا أقـاموا     ، وإن ظلمـوا وجـاروا     ، علـيهم  وج عن قتال الأمـراء والخـر      ى النبي   
 سمعـت رسـول االله      :   عن عـوف بـن مالـك الأشـجعي يقـول           )١(روى مسلم  .الصلاة
وشـرار   ، وتصلون علـيهم ويـصلون علـيكم       ، خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم    ":  يقول

أفـلا  !  االلهيـا رسـول     :  قلنـا :  وتلعنوم ويلعنـونكم   ، أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم   
.  مـا أقـاموا فـيكم الـصلاة          ،لا ، ما أقاموا فيكم الـصلاة     ،لا":   عند ذلك؟ قال   (٢)ننابذهم

ولا  ، فليكره مـا يـأتي مـن معـصية االله     ، فرآه يأتي شيئاً من معصية االله      ، ألا من ولي عليه وال    
  . "من طاعة يترعن يداً
  وأقـرب إلى الاستئـصال     ،الفِتنـة  و  كان مآل الخروج على الأمراء أشـد في الهـلاك          فلَما
  .كراهية ذلك وبغضه: ، وهواختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين ، من طاعتهموالفزع، 

   ، في الحديث حجـة في تـرك الخـروج علـى الـسلطان ولـو جـار               ":  )٣(قال ابن بطال  
  وأن طاعتـه خـير      ، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الـسلطان المتغلـب والجهـاد معـه             

                                                
  . )١٨٥٥( أخرجه مسلم )١(
  ).٣/٥١١) (نبذ(لابن منظور مادة " لسان العرب:"ينظر. تحيز كل واحد من الفريقين في الحرب: المنابذة )٢(
  ).١٠/٨(لابن بطال " شرح صحيح البخاري: " ينظر)٣(



 ٧٠ آلات ـار المـاعتب

  وحجتـهم هـذا الخـبر     . (١) وتـسكين الـدهماء  ، لما في ذلك من حقن الدماء     ؛الخروج عليه من  
   ."وغيره مما يساعده

جـاروا   وإن ظلمـوا أو  -لخروج علـى الأئمـة      عن قتال الأمراء وا    يه  "قال ابن القيم      
  .(٢)"  والشر الكثير ،سداً لذريعة الفساد العظيم ، أقاموا الصلاة  ما-

 

 مـستطيرة، ومـن أشـدها        خطـيرة   وشـرورها جِـد    ام كثيرة، مآلات الخروج على الحك   
  : ضررا، وأَنكَرِها جرما وخطرا

أيمـا امـرئ قـال لأخيـه         "  قـال    :  وإخراجهم من مِلَّةِ الإسلام    تكفير المسلمين :  أولاً
   )٣("لا رجعــت عليــهفقــد بــاء ــا أحــدهما ، إن كــان كمــا قــال ، و إ! يــا كــافر 

  ! ؟تكفير رجل واحد ، فكيف بتكفير أمةوإذا كان هذا الوعيد في 
 في – جـل وعـلا   -قـال االله   : !! وإنه لَجـرم وأي جـرم  ،قتل المسلمين بغير حق  :  ثانيا

 ـ                   :وعيد شديد  غَ ـا والِـداً فِيهخ مـنهج ه اؤـزـداً فَجمتَعمِنـاً مؤقْتُـلْ مي ـنمو            لَـه ـدأَع و ـهنلَعـهِ ولَيع اللَّـه ضِب
ظِيمـاً   ذَاباً عع  ]وقال ]٩٣:النساء:                  ِـرقَتَـلَ نَفْـساً بِغَي ـنم نَّـه ـك كَتَبنـا علَـى بنِـي إِسـرائيلَ أَ مِـن أَجـلِ ذَلِ

نَّما قَتَلَ الناس جمِيعاً ومـن أَ          ضِ فَكَأَ ادٍ فِي الْأَرفَس مِيعـاً     نَفْسٍ أَوج ـاسـا النيـا أَحنَّم : المائـدة [ حياهـا فَكَأَ
 : "  وقـال  )٤("ضى بين الناس يـوم القيامـة في الـدماء       قْ ما ي  لُأو " :  وقال   ]٣٢من الآية 

صِلن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يب٥("ا حراما  دم(.  

 ـ : قال تعـالى  : قتلهم أنفسهم    : ثالثًا لُ نْفُـسكُم إِن اللَّـه كَـان بِكُـم رحِيمـاً            ولا تَقْتُ : النـساء [ وا أَ
  .)٦("ب به يوم القيامة ذِّع في الدنيا بشيءمن قتل نفسه : "  وقال  ]٢٩من الآية
  

                                                
  ).١٢/٢٠٩) (دهم(ور مادة لابن منظ" لسان العرب:"ينظر. الجماعة والعدد الكثير من الناس: الدهماء )١(
  ).٣/١٥٩ ( لابن قيم الجوزية"إعلام الموقعين: "ينظر )٢(
   .واللفظ له  ) ٦٠( ومسلم  ) ٦١٠٣(  أخرجه البخاري )٣(
   ) .١٦٧٨( ومسلم  ) ٦٨٦٤(  أخرجه البخاري )٤(
   ).٦٨٦٢(  أخرجه البخاري )٥(
  ".ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة"ولفظ مسلم من  ) ١١٠( ومسلم  ) ٦٠٤٧(  أخرجه البخاري )٦(



 ٧١ آلات ـار المـاعتب

من قتل نفـسا معاهـدا لم يـرح رائحـة الجنـة ، وإن        : "  قال  : قتل المعاهدين    : رابعا
  .)١("ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما 

 وروى  )٢("من حمـل علينـا الـسلاح فلـيس منـا            : "  قال  : ترويع الآمنين    : خامسا
حـدثنا  : "  بإسناد صحيح عن عبد الـرحمن بـن أبي ليلـى قـال               )٤( وأبو داود    )٣(الإمام أحمد 

فنـام رجـل منـهم فـانطلق بعـضهم إلى            أم كانوا يسيرون مع الـنبي        أصحاب محمد   
  " .  مسلما يروعلا يحل لمسلم أن : رسول االله  ففزع فقال ،حبل معه فأخذه

إِذَا تَـولَّى   : قـال االله جـل وعـلا     : وتـدمير ممتلكـام   أموال غيرهمإتلاف : سادسا و
              ادالْفَـس حِـبلا ي اللَّـه لَ وـسالنو ث ـرالْح ـك لِ هي ا وفِيه فْسِدضِ لِي ى فِي الْأَرعس ] وقـال  . ]٢٠٥:البقـرة

  " :             يريـد إتلافهـا أتلفـه       هامن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ، ومـن أخـذ 
، فكيـف بمـن أتلـف     ا وهو لا يريـد أداءهـا      ني وإذا كان هذا فيمن أخذ أموال الناس د        )٥("االله

  !أموالهم بالتفجير والتدمير ؟
 ـ    غيرهـم ممتلكـات استيلاؤهم علـى   : سابعا لتهديـد  اتحـت    ـ كالمركبـات مـثلاً 
 لامـرئ إن يأخـذ مـال أخيـه بغـير           لا يحـل   : " قال  :  من وجه العدالة   للتخفِّي ؛بالسلاح

إن  : "أبي بكـرة      في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الـوداع مـن حـديث              وقال   )٦("حق
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هـذا في شـهركم هـذا في بلـدكم                 

  .)٧(" ربكم هذا إلى يوم تلقون
  وغيرهـا نـاتج عـن فهـومهم الخاطئـة للنـصوص             الشنيعة الكبائر في هذه    أقوامووقوع  

وتعصبهم الأرعن، وجهلهم بقواعد الإسـلام، وأحكامـه، ومقاصـده، إضـافة إلى عاطفتـهم               
 للعلمـاء ، وقـد      الرجـوع  وعـدم    الدينية المتأججة التي لم تسبرها الحكمة والبصيرة والأنـاة،        

                                                
   ) .٣١٦٦(  أخرجه البخاري )١(
   ).٩٨( ومسلم  ) ٦٨٧٤(  أخرجه البخاري )٢(
   ) .٣٦٢ / ٥(  أخرجه أحمد )٣(
   ) .٥٠٠٤(  أخرجه أبو داود )٤(
   ) .٢٣٨٧(  أخرجه البخاري )٥(
  .بإسناد حسن  ) ٢٣٦٠٥(  رواه أحمد )٦(
   ) .١٦٧٩( ومسلم  ) ٦٧(  أخرجه البخاري )٧(



 ٧٢ آلات ـار المـاعتب

 أن مـن لم يـرد االله بـه خـيراً            :، فإن مفهومه  " ن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين         م : " قال  
    .)١(فقهه في الدينيلم 


 

يث النبوي الشريف،   التجديد ليس بِدعا في الشريعة الإسلامية، فقد ورد هذا المصطلح في الحد           
  : وقد انقسم الناس فيه إلى قسمينمل، وضروراته المتجددة الخالدة،وهو مِن لوازم هذا الدين الشا

   :التجديد من الناحية التأصيلية: الأولالفريق 

د وترك التقلي  ودعوة للثبات على الحق ،       صول والأ  التجديد عودة للمنابع   فهذا الفريق يرى أن   
 أن  : هـو  ، ولذلك فالتجديد عند هـؤلاء     ،والمحاكاة ، من غير بصيرة    تباع  م على الا  ، القائ الفاسد  

وقد بين النبي     ،حفظ الدين من التغيير والتبديل    ي    إن االله يبعث إلى هذه الأمة على       : "  ذلك بقوله
  .)٢("دينها رأس كل مائة سنة من يجدد لها 

 : وإزالة ما أضيف ،دة ما نزع ونقص فالتجديد في تلك الأحوال يكون بإظهار ما طمس ، وإعا         
ندرس من  ا إحياء ما    :المراد من التجديد  : "في شرحه لسنن أبي داود       – رحمه االله    -)٣(قال ابن القيم    

   ." وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات ، والأمر بمقتضاهما ،العمل بالكتاب والسنة
إحياء ما اندرس من العمـل بالكتـاب          ، والمراد من تجديد الدين للأمة    ": في مجالس الأبرار    و
ولا يعلم ذلك ادد إلا بغلبة الظن ممـن عاصـره مـن           ": ، وقال فيه    " والأمر بمقتضاهما   ، والسنة
 والانتفاع بعلمه ، إذ ادد للدين لابد أن يكون عالمًـا بـالعلوم الدينيـة     ، بقرائن أحواله  ،العلماء

للبدعة ، وأن يعم علمه أهل زمانه ، وإنما كان التجديد على  ناصرا للسنة ، قامعا  ،الظاهرة والباطنة
 لانخرام العلماء فيه غالبا ، واندراس السنن وظهور البدع ، فيحتاج حينئـذ إلى     ؛رأس كل مائة سنة   

وقال القاري في   . ا انتهى  إما واحدا أو متعدد     ، تجديد الدين ، فيأتي االله من الخلق بعوض من السلف         
. " أهلـها   ويكسر  ،  ويقمع البدعة   ،  ويعز أهله   ،  ويكثر العلم   ، بين السنة من البدعة   أي ي : "المرقاة"

  .انتهى 

                                                
  ).٧١(أخرجه البخاري برقم  )١(
  ).٥٩٩" (السلسلة الصحيحة"وصححه الألباني في)٤/٥٢٢)(المستدرك(والحاكم) ٤٢٩١( أخرجه أبو داود)٢(
  ) .١١/٣٩١(مطبوع بذيل عون المعبود، " شرحه على سنن أبي داود: " ينظر)٣(



 ٧٣ آلات ـار المـاعتب

 ومع ذلك من كان عزمه وهمته آناء       ، فظهر أن ادد لا يكون إلا من كان عالمًا بالعلوم الدينية          
  ، ر ومحـدثات الأمـو     ،  وإماتة البـدع    ،  ونصر صاحبها   ،  ونشرها  ،  إحياء السنن   ، الليل والنهار 

 ومن لا يكـون      ،  أو غير ذلك   - أو تصنيف الكتب أو التدريس        ،  وكسر أهلها باللسان   ،ومحوها
  .، مرجعا لهم المًا بالعلوم مشهورا بين الناس وإن كان ع ،كذلك لا يكون مجددا البتة

 

  :مشهودة، نذكر منهاوللتجديد الشرعي المطلوب مآلات سنية محمودة، وعواقب مباركة 
 الحفاظ على ثوابت الأمة وأصولها أن تطالها يد العبث والتغـيير، والتلاعـب والتبـديل،      -١

 .لتتوافق مع ماجاء في الكتاب والسنة

 إحياء ما اندرس من الدين، وتخليص الشريعة مما علق ا من شوائب الجهـل والمحـدثات،     -٢
لتجديد سمة لهذا الدين القويم، وميزة لهذه الـشريعة         وأدران الأباطيل والضلالات، وبذلك يكون ا     

 .الغراء

 تصفية المفاهيم الشرعية الصحيحة من ضدها، مما يخالف فهـم الـسلف في الاسـتدلال                -٣
 .والاستنباط، وتمحيصها وتحريرها، وترجيح أقرا إلى الكتاب والسنة

عوة لهذا الدين، من خـلال       إبراز محاسن الشريعة ومقاصدها حتى لغير المسلمين؛ لِتكون د         -٤
 .الصورة المشرقة للمفاهيم الصحيحة، التي تحقق الخير والعدل والصلاح للبشرية قاطبة

 ، إحياء علم المقاصد الـشرعية، والمـصالح المرعيـة بـين العلمـاء وطـلاب العلـم                 -٥
  .وتجديدها بالنشر والدرس

د والتحـاكم   ، وتجديـد الـر    "الكتـاب والـسنة   "ثمرتي الوحي الـشريف      الاعتصام ب  -٦
 .لمستجدات والنوازل المعاصرةاإليهما، لاسيما في 

 

 في أصـول هـذا      - كلمـا احتـيج إليـه        -هو إجراء التغيير    : فالتجديد عند هذا الفريق     
 ـ              الدين وفروعه ،   زِهـا إلى سن النـصوص وحِراحة  وذلك بإخراج أحكام الشريعة، مـن حِـص

 لتتوافق مـع تغـيرات قـيم هـذا العـصر ، ومعطياتـه ، ومنطلقاتـه                 الأهواء، ومتاهة الآراء،  
وخلـيط رديء  المستمدة من الثقافة الغربية المعاصرة ، التي هي نتـاج تفكـير بـشري محـض ،       

  !!وليس للوحي المعصوممن تحريفات اليهود والنصارى ووثنية الرومان، 
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 

  : منها، عظيمةوتحريفاتٍ ، أخطار جسيمة ينطوي على،فالتجديد ذا المفهومإذًا، 
إفقاد الأمة الإسلامية أهم مصدر من مصادر عزها وقوا ، حـتى تـصير بعـد ذلـك                   -١

  .أمة بلا دين ولا هوية 
عـل   ممـا يج   ، إلى عقـل الإنـسان وتفكـيره       - إلهي تشريع  هو  الذي - إخضاع الدين  -٢

 .الدين عرضة للتغير والتبديل المستمر 

 إلى أمـة تابعـة      ، عندها أصـول راسـخة      ،  من أمة قائدة هادية إلى الحق      ،تحويل الأمة  -٣
 .ذليلة ضالة 

 في  النـشِطة  أو جمعيـات التنـصير        ، دامـة  الـسرية الهَ   إفساح اال أمام الحركـات     -٤
 عواقـب الـسوء الـتي جرهـا         وغير ذلك مـن   .  الإسلام حقيقةاتمعات التي تجهل    
 .هذا التجديد الأبتر

ــ الـتي تتـواءم في    " اعتبـار المـآلات  "ومن ثم، تبين لنا بجلاء، أن إلغاء وتغييب قاعـدة     
ثباتٍ وانسجام مع مصالح الشريعة ومقاصدها، والـتي يجـب الـصيرورة إليهـا عنـد الأخـذ                  

  .وما سلف طرف منهابالتجديد ـ قد أفضى إلى مفاسد كثيرة، ومناكر جمة، 

 
  ":اعتبار المآلات"وقاعدة " الديمقراطية" مصطلح -١

الحكـم  : ، ومعناها )السلطة(و) الشعب: (مشتقة من لفظتين يونانيتين هما    : الديمقراطية: تعريفها
ويكون الشعب رقيبا على أعمال الحكومة بواسطة االس النيابية         الذي تكون فيه السلطة للشعب،      
  .(١)التي تتولى سلطة إصدار القوانين 

أدى انتشار الديمقراطية في بلاد المسلمين، وما أخذته من مجال واسعٍ لدى الكُتاب والبـاحثين               
حججا لتأييد هذا التبني ، مِن      والمفكِّرين، إلى مناداة عدد منهم، لِتبني الديمقراطية ، وقد قدم هؤلاء            

أَمـرهم شـورى   : أن الديمقراطية لا تعارض الشريعة الإسلامية ، واستدلوا لذلك بقوله تعالى      : ذلك و
 مهـنيب ]الديمقراطية تبنى على الشريعة ، والديمقراطيـة تحقـق         :  وقالوا - ]٣٨من الآية : الشورى

                                                
  لمحمد شـاكر الـشريف  "حقيقة الديمقراطية"، و)١٧٨( ص لمحمد قطب"مذاهب فكرية معاصرة : "ينظر )١(

  ).١١-١٠(ص



 ٧٥ آلات ـار المـاعتب

وهذا خلط في المفاهيم، وجنوح عـن حقيقـة        . لإنسانمبادئ العدل والشورى ، واحترام حقوق ا      
  المُسميات، فما هي الديمقراطية؟

حق الشعب في اختيار النظام الذي يطبق عليه، ورفض النظـام الـذي لا              : الديمقراطية تعني   "
  .يريد، وحق استئجار حاكم لتطبيق النظام الذي اختارته الأمة

الي القائم على عقيدة فصل الدين عن الحياة ، فالشعب هـو    فالديمقراطية منبثقة من المبدأ الرأسم    
  .)١(المشرع للقوانين والمعين للحكام ، فالتشريع والحكم يعبران عن سيادة الأمة في الدولة 

 على حق الأمة في تبني نظام       للحياة ، قائم  " لا ديني   " اطية نظام   وهذا التعريف يؤكد أن الديمقر    
  . كان الحياة الذي تختاره أيا

إذا كانت هذه الديمقراطية مبنية على الكفر؛ لمُخالفتِهـا الـصراح لقولـه    : والسؤال المَطْروح 
ص الْحق وهو خير الْفَاصِلِين :تعالى ومسألة اعتبار المآلات تبنى على ] ٥٧: الأنعام [إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُ

ر لِمآلِه إلى مفسدة، فكيف تدخل هذه المسألة  في          عله، ولكنه يحظَ  ح، أو الواجِب فِ   ظاهر الفعل المُتا  
  هذا المبحث؟
ابجا للجهل بواقع الأمور كما قال       : ينظر " :       اعات يصدقسيأتي على الناس سنوات خد

قيل (فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة 
  .)٢("في أمر العامة ) الرجل التافه: ا الرويبضة، قالوم

أن الشعب يختار نوابا عنه يمثلونه في البرلمان يكون إليهم         :  المتمثِّلة في    – الخادعة   –فالديمقراطية  
أمر التشريع، ويكون التصويت داخل البرلمان بالأغلبية، فلو رأت الأغلبية إباحة الخمر أبيح ، ولـو     

  !!  أبيح ، ولو رأت عدم تطبيق شرع االله فلا يطبق ، فالحكم أولًا وأخيرا للأغلبية رأت إباحة الربا
وفي هذا مصادمة واضحة بينة للشرع ؛ وذلك لأن التشريع حق الله وحده، والسلطة التشريعية               

اللَّـه يحكُـم لا معقِّـب لِح        :  ، قال تعـالى    لابد من الرجوع ا لكتاب االله ولسنة رسوله          كْمِـه و 

م لَهـم شـركَاء شـرعوا لَهـم مِـن الـدينِ مـا لَـم يـأْذَن بِـهِ اللَّـه                       :  ، وقـال تعـالى       ]٤١من الآية : الرعد[    أَ

ك الدين الْقَ  : ، وقال تعالى]٢١من الآية: الشورى[ ثرَ إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ أَمر أَلَّا تَعبدوا إِلَّا إِياه ذلَِ يم ولَكنِ أَكْ
  ونلَمعاسِ لا يالن ]٤٠من الآية : يوسف[      ًـداكْمِهِ أَحكُ فِي ح  ، ]٢٦من الآيـة : الكهف[ولا يشرِ

                                                
  ) .٣١( ص  لمحمد أحمد علي مقتي"نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية: " ينظر)١(
  ).٤٠٣٦" (سنن ابن ماجه: " ينظر)٢(
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-٣:النجم[  وما ينطِق عنِ الْهوى ، إِن هو إلَِّا وحي يوحى:  الصادق المصدوق قال تعالى فيه والنبي 
  . السلطة مصدرها الشرع المطهر لا الشعب  ، إذن فهذه]٤

هل نتعامل بالربا أم لا ؟ وهل تمنع الخمر أم لا ؟            : فلا يجوز شرعا إنشاء مجالس تشريعية تبحث      
ونعرض ذلك على عقول البشر ، فمهمة العقل أن يفهم الشرع ، وأن يستسلم لحكم ربه ، ويحل ما 

ـك لا يؤمِنـون حتَّـى يحكِّمـوكَ فِيمـا      : قال تعالى  ، - جل وعلا -أحل االله ، ويحرم ما حرم االله       ب رلا و فَ
يسلِّموا تَسلِيماً و ت ي ضَ نْفُسِهِم حرجاً مِما قَ    .]٦٥:النساء[ شجر بينهم ثُم لا يجِدوا فِي أَ

ضىَ اللَّ: وقال تعالى  ه ورسولهُ أَمراً أَن يكُون لهَم الخِْيرة منِ أَمرِهِم ومن يعصِ وما كَان لِمؤمنٍِ ولا مؤمِنةٍ إِذَا قَ
لالاً مبِيناً أَفحَكْم الجْاهِلِيةِ يبغُون ومن أَحسن :  ، وقال تعالى ]٣٦:الأحزاب[ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَ

وقِنمٍ ي كْماً لِقَواللَّهِ ح مِنون ]٥٠:المائدة[.   

والواجب الإذعان لشرع االله وأن يقتصر دور هذه االس على سن القوانين الإدارية فقط التي               
لا تخالف شرع االله ، والمنضبطة بأصول وقواعد الشرع ، والمتفقة مع مقاصد الشريعة ، ويراعى فيها 

لوب للحفاظ علـى أرواح النـاس،       تحقيق المصالح ودرء المفاسد، كقانون المرور مثلاً فهو نظام مط         
  .وتيسير سبل الحركة في الطرق ونحو ذلك

  فالديمقراطية التي تبناها بعض الإسـلاميين، في محاولـة للتقريـب بينـها وبـين الإسـلام،                 
إذ ليس من الحق، وشمول الإدراك، أن يقْتصر فَهم الديمقراطية، على بعض ما   . لا تمت للإسلام بصلة   

نسأل االله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يحكم         .  معناها، ويتجاهل أهم ركائزها ومقوماا     يندرِج تحت 
  .فيه بالشريعة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر

من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفـضل          : " - رحمه االله    -قال الشيخ بن باز     
م لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين، أو أنه كان سـببا في             من شريعة الإسلام ، أو أن نظام الإسلا       

أو شئون الحيـاة الأخـرى ،  تخلف المسلمين ، أو أن يحصر في علاقة المرء بربه ، دون أن يتدخل في       
اعتقد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل االله في المعاملات أو الحدود أو غيرها ، وإن لم يعتقـد أن ذلـك          

، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم االله إجماعا ، وكل من استباح مـا                أفضل من حكم الشريعة     
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حرم االله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة االله فهو كافر                  
  .)١(نعوذ باالله من موجبات غضبه وأليم عقابه . بإجماع المسلمين 

 خاصة ونحن في بحث علمـي متجـرد، أن في هـذا             فالعدل والإنصا ولا ينافي هذا من باب      
المصطلح المعاصر عددا من الجوانب التي تتفق مع نظام الشورى في الإسلام في بعض الوجوه، خاصة            
ما يتصل منها بالمبادئ الأساسية له، مثل مبدأ حقوق الشعب في الانتخاب، وترجيح حكم الأكثرية               

   . ، واالله أعلمرض الشرع  المطهرونحو ذلك من النظم الحياتية التي لا تعا
  ":اعتبار المآلات"وقاعدة " الاستشراق" مصطلح -٢   

تعبير يدل على نحو الشرق، ويطلـق علـى كـل مـا يبحـث في                : الاستشراق هو : تعريفه
  .(٢)أمور الشرقيين وثقافتهم وتاريخهم 

 هـؤلاء   وفي العصر الحديث ، عدد من المفكرين ، يلبسون على النـاس دينـهم ، ويـزعم                
أن المستشرقين في العصر الحديث ، قد تخلوا إلى حد كبير عن ذلـك الموقـف القـديم ، الـذي                     
كان يتسم بالتعصب والعداء ، ويقصد الإسلام دائما بالتشويه والطعـن ، وأـم قـد اتخـذوا                  
موقفًا جديدا من الإسلام ، وهو موقف الدارسـين الموضـوعيين الأمنـاء ، إن لم يكـن موقـف              

  .اطفين الأصدقاء المتع
ويزعمون أيضا أن هؤلاء المستشرقين في العصر الحديث ، قـد قـاموا بدراسـات واسـعة                 
  للإسلام والمسلمين ، من أجل خدمة العلم وحـده ، وأـم في زعمهـم يتحـرون الإنـصاف ،          
ومن ثمَّ يستحقون أن يوصفوا بأم دارسون منصفون للإسـلام والمـسلمين ، ويزعمـون أننـا                 

ولا شـك أنّ هـؤلاء نظـروا إلى ظـواهر بعـض الأمـور دون                . ا من هذه الدراسات   استفدن
 .الرجوع إلى مآلاا 

  فالذي يزعم أن هؤلاء استخدموا هـذا العلـم للوصـول إلى الحـق ، إمـا أنـه غافـل ،                
أوجاهل ، ومن يتعمق في دراسة حال هؤلاء يجد حقدهم الـدفين للإسـلام والمـسلمين وإليـك                  

  .م، ونبذَة عن حقيقتهمجملة من أخباره
   ما حقيقة الاستشراق؟

                                                
  ) .١٦( ص  لابن باز"العقيدة الصحيحة وما يضادها: " ينظر)١(
 ـ"  والمـذاهب والأحـزاب المعاصـرة      الموسوعة الميسرة في الأديان   : "ينظر )٢( ، )٢/٦٩٧(انع الجهـني    لم

  ).٥(لأحمد غراب ص" الاستشراق"و
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 من أهل الكتاب بوجه خاص للإسـلام  -دراسات يقوم ا غربيون كافرون   : الاستشراق هو   
عقيدة ، وشريعة ، وثقافة ، وحضارة ، وتاريخًا ، ونظما ، وثروات، : والمسلمين ، من شتى الجوانب     

تشكيك المسلمين فيه ، وتضليلهم عنه ، وفرض التبعية وإمكانيات ؛ دف تشويه الإسلام ، ومحاولة 
للغرب عليهم ، ومحاولة تبرير هذه التبعية ، بدراسات ونظريات تدعى العلمية والموضوعية ، وتزعم              

  .)١(التفوق العنصري والثقافي للغرب على الشرق الإسلامي 
 هو موقف الكفار    وهذا الاستشراق ليس بظاهرة جديدة ، بل هو موقف عدائي للإسلام وهذا           

منذ ظهور الإسلام وهو إثارة الشبهات حول الإسلام ، وحول القرآن ، والنبي العدناني عليه أفضل                
الصلاة والسلام ، لتشكيك المسلمين في دينهم ، ومحاولة ردهم عنه ، وقد تختلف وسائل المشركين                

وهو محاولة منع الخير ،      :  يلتقون حول الهدف   - في اية المطاف     -ووسائل أهل الكتاب ، ولكنهم      
ما يود الَّذِين كَفَروا مِـن أَهـلِ الْكِتَـابِ ولا    : وهو الإسلام عن المسلمين ، ومحاولة ردهم عنه ، قال تعالى  

كُمبر رٍ مِنيخ مِن كُملَيلَ عزني أَن رِكِينشالْم ]١٠٥من الآية: البقرة[.  
  ":اعتبار المآلات"اعدة وق" التغريب" مصطلح -٣

تيار فكري ذو أبعاد سياسـية واجتماعيـة، يرمـي إلى صـبغ حيـاة               : التغريب هو : تعريفه
الأمم بعامة، والمسلمين بخاصـة، بالأسـلوب الغـربي، ـدف إلغـاء شخـصيتهم المـستقلة،                 

  .(٢)وخصائصهم المتفردة 
التقـدم والرقـي    ، وظنـوا أنـه مـن أسـباب          ) التغريب(انخدع فئام من الناس بمصطلح      

وهـؤلاء نظـروا إلى ظـواهر الأمـور         . والحضارة ، وأن التمسك ذا الدين تخلـف ورجعيـة         
 وإن تعـامى جلُّهـم، عـن مـآلات التغريـب المُغرِضـةِ              –دون مآلاا ومقدماا دون اياا      

  وكان السبب في ذلك ، أن العدو اشترى ذمـم رجـالٍ مـن أبنـاء هـذه الأمـة ،                   –الكائدة  
ودفع م إلى تضليلها والتربصِ ا، فكان هؤلاء من الدعاة الـذين حـذرنا منـهم رسـول االله                   

 م قـذفوه فيهـا            :"  بقولهنِـي جلـدتنا     " ،  "دعاة على أبواب جهنم من أجـاوهـم مـن ب
الذين درسوا في المعاهـد والجامعـات الغربيـة ، وتتلمـذوا            : ووصفُهم. )٣("ويتكلمون بألسنتا   

المبشرين والمستـشرقين ، فـأعجبوا ـم أشـد الإعجـاب ، وأخلـصوا لهـم غايـة            على يد   

                                                
  ) .٧( ص  لأحمد غراب"رؤية إسلامية للاستشراق: " ينظر)١(
  ).٢/٧٠٨ ( لمانع الجهني"الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: "ينظر )٢(
  ).٧١٧٣" (صحيح البخاري: " ينظر)٣(
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ولقد دعا هؤلاء إلى صبغ الحضارة الإسـلامية بكـل مقوماـا بحـضارة الغـرب ،                 . الإخلاص
  .حلوها ومرها ، خيرها وشرها ، ومن ثمّ اام النظام الإسلامي بالجمود والتخلف 

هدم القيم الإسـلامية، وابتكـار قـيم تلائـم     : وويزعم هؤلاء أن الحل ـ في نظرهم ـ ه  
الحياة العصرية الجديدة ، وهـي المدنيـة الغربيـة ، ويـسمون ذلـك بالمدنيـة ، والتطـور ،                     

  . بالرجعية ، والجمود ، والتخلف: والتغريب ، ويرمون من يتمثل بالإسلام
فـاهيم في العـالم      لتغـيير الم   محاولـة  هي: حركة التغريب   : "وقد عرفه أحد المعاصرين بقوله    

الإسلامي ، والفصل بين هذه الأمة وبين ماضيها وقيمها ، والعمل علـى تحطـيم هـذه القـيم ،                
بالتشكيك فيها ، وإثارة الشبهات حول الدين واللغة والتـاريخ ومعـالم الفكـري ، ومفـاهيم                 

   .)١("الآراء والمعتقدات جميعا
  :"اعتبار المآلات"وقاعدة " العولمة" مصطلح -٤

تعمـيم شـيء    : ومعناهـا ) العالميـة (كلمة إنجليزية معربة، مشتقة من لفظة       : العولمة: عريفهات
ما، على البشرية على مستوى العالم، فيصبح هذا الشيء بعد التعمـيم عالميـا، ومنـه اشـتقاق                  

  .(٢)) العولمة(كلمة 
ومنـها مـا     إلى الحريـة ، والعـدل ، والمـساواة ،            - بزعمهـا    -ظهرت شعارات تدعو    

 وسممـت    ، الـذين تربـوا علـى فكـر أعـدائهم         ! ت فئام من الأمة ؟    فانخدع" بالعولمة   "يسمى
 فـأفرزت أجيـالا نـافرة عـن          ،  من أفكارهم  ، كثيرا  ووسائل الإعلام   ، جملة من مناهج التعليم   

  ،  وتعتنـق أفكـارا جاهليـة       ،  وخرجت تنعـق بـدعوات غربيـة        ،  منسلخة من قيمها    ، دينها
  ـا ، وعـدم      بظاهر هـذه الـدعوة دون النظـر إ        وتأثروا    ، ا ورجعية وترى الدين تأخرلى مآلا

  !، فما هي العولمة ؟قيقتهابحمعرفة 
 ـ" الدولة  " و" الأمة  "  دعوة لإزالة مفهوم     :العولمة " دار الإسـلام    " اء الحـدود بـين      وإلغ

هـا    تقود ، ورايـة واحـدة     ، وجمع الكفار والمسلمين تحـت مفـاهيم واحـدة        " دار الكفر   " و
علـى  " حقـوق الإنـسان     " لإطلاق الحريـات ، تحـت شـعارات         " العالمية  " و  " العلمانية  "

الغربيـة ، وهـذه دعـاوي الـصليبية         ، وتثبيت جوهر المدنيـة      الطريقة الغربية ، ونشر الإباحية    
 ـاليهودية ، والإسلام يقاومها ويعارضها ، ولا يقبـل منـها شـيئًا ،         و لهـا  " دار الإسـلام  "فَـ

لهـا عقيـدا وشـرائعها الكفريـة ، ولا يمكـن      " دار الكفر " وشريعتها الإسلامية ، و    عقيدا  

                                                
  ) .٩٥( ص  لمحمد حامد الناصر"العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب: " ينظر)١(
  ).١١(لحسن حنفي ص" العولمة ما"، و)٤٧( ص لسامي محمد الدلال"ةالإسلام والعولم: "ينظر )٢(
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الـسلام  " أو  " ة الأديـان    وحـد " أو  " العولمـة   " دمج أهل الإسلام وأهل الكفر تحت شـعار         
ــالمي ــة " أو  " الع ــة " أو " الديمقراطي ــزهم   " العلماني ــدة تمي ــة واح ــسلمين أم   لأن الم

 وثقافـة وأخـلاق مبنيـة        ،  إسلامية صحيحة ،  وشـريعة محكمـة         عقيدة - من دون الناس     -
  .على تلك العقيدة و الشريعة 

 إلى تحويـل العـالم      ترمـي غابة مظلمة ، تملؤها وحوش كاسـرة ،         : - باختصار   - "فالعولمة"
فـضي إلى  تا قاتلة ؛ من الممارسـات والفواجـع المـدمرة ، و           نفث سموم ت اإلى قرية واحدة ، لكنه    

 الـتي    ، المسلمون هـم أهـل العالميـة الحقـة         : وحقيقة الأمر  .ة على الأمة الإسلامية   هيمنة غربي 
ةً لِلْعالَمِينتملأ الأرض رحمةً وعدلًا وسلاما ؛  محاكَ إِلَّا رلْنسا أَرمو ]١٠٧:الانبياء[.   

قـه   وطمـس حقائ    تشويه صـورة الإسـلام ،      : هو ، من هذه العولمة    المُبطَّن والهدف الحقيقي 
 ا وعلوظلم  ا ، وأكبرهـا           بلاده إلى أنواع من العولمة المفضوحة ، لعل        ا ، وجرمـن أشـدها أثـر 

تلك العولمة الثقافية والإعلاميـة الـتي تبـث الحـرب ضـد عقيـدة               : ، وأعظمها ضررا    خطرا
المسلمين ، وقيمهم وفكرهم النير ، وتروج لثقافـات مـسمومة ، تنـذر طلائعهـا بمزيـدٍ مـن        

  . للبشريةالشقاء

 

  : ومفاسد جمة منها وبيئةللعولمة مخاطر 
سـيما  هـي الثقافـة الغربيـة ولا      محاولة صهر الثقافات الموجودة في ثقافة واحـدة و         -١

  . للمجتمعات ، وجعلها النموذج العالميإحدى الدول الكبرى
التلفـزة   وذلك بما يبث عـبر شـبكات          ، تروج الفاحشة والرذيلة  : الخطر الأخلاقي    -٢

 من أفلام جنسية ومواد إعلامية ، بالإضـافة إلى المواقـع الـتي تـشرح                 ، والإنترنت
 . ووسائل استخدام العنف  ،طرق المخدرات

ويتمثل ذلك بفـرض قـيم اتمـع الغـربي المختلـة في مجـال               : الخطر الاجتماعي    -٣
      المـساواة   ال المؤتمرات ، ومحاولـة فـرض مفهـوم        لّالأسرة والمرأة على العالم ، من ض 

الشكلي بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات العامـة ، ونـشر الحريـة الجنـسية                
 .)١(وتقليل قيمة الزواج 

                                                
ص دار  العولمـة وخـصائ   "، و   ) ٤٥-٥٢(براهيم الناصر ، من ص      لإ" العولمة مقاومة واستثمار  : " ينظر   )١(

  ) . ١٦١(  ص  لعابد بن محمد السفياني"الإسلام ودار الكفر
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 وانتـشار الخمـر      ،  وزيـادة نـسبة جـرائم القتـل         ، التمييز العنـصري   : آل هذا إلى  وم
 .)١(العصبييار  والا ،كتئاب والا ، واضطهاد المرأة ، والإباحية ،نتحار والا ،والمخدرات

 

 

ومن أحكام الشريعة التي أَولَت في مقاصدها البديعة، العنايـة بـالمرأة، وحفـظ الأعـراض،             
لأنـه   ، وإن كـان الـسفر جـائزاً       ، أن تسافر بغير محرم   لمرأة  وسد أبواب الرذائل والفتن، نهي ا     

عـن أبي  :  )٢(فقـد روى البخـاري ومـسلم     ، قد يكون مآل ذلك الطمع فيها والفجـور ـا         
لايحل لامرأة تؤمن بـاالله واليـوم الآخـر أن تـسافر مـسيرة              ": قال النبي   :   قال هريرة  

  . "محرم يوم وليلة ليس معها
لا تـسافر   ":  عن ابن عمر رضي االله عنـهما عـن الـنبي            :  )٣(وروى البخاري ومسلم  

  . "المرأة ثلاثة أيام إلاّ مع ذي محرم
  . الخلوة بالأجنبية لأنه قد يكون مآل ذلك الوقوع في الفاحشة كذلك حرم النبي 

:  قـال رسـول االله   :  عن جابر بن عبـداالله رضـي االله عنـهما قـال    :  )٤(روى مسلم
  . "إلاّ أن يكون ناكحاً أو ذي محرم ، رجلٌ عند امرأةٍ ثيبلا يبيتن ، ألا"

االله  سمعـت رسـول  :  عن ابن عباس رضـي االله عنـهما قـال   :  )٥(روى البخاري ومسلم  و
 محرم ذو لا يخلون رجل بامرأة إلاّ ومعها":  يخطب فقال" .  

 عن الدخول على النـساء لأنـه قـد يـؤول ذلـك إلى الوقـوع في                 وكذلك ى النبي    
  :الفاحشة

إيـاكم والـدخول علـى    ":   قـال أنّ رسـول االله   ، عن عقبة بن عامر   :  )٦(روى مسلم 
  . "الحمو الموت":  أفرأيت الحمو؟ قال! يا رسول االله:  فقال رجل من الأنصار ، "النساء

                                                
  ) .٣٢٠-٣١٥(لسامي محمد الدلال ص " الإسلام والعولمة: " ينظر )١(
  . )١٣٣٩(ومسلم  ، )١٠٨٨( أخرجه البخاري )٢(
  . )١٣٣٩(ومسلم  ، )١٠٨٦( أخرجه البخاري )٣(
  . )٢١٧١( أخرجه مسلم )٤(
  . )١٣٤١(ومسلم  ، )٣٠٠٦( أخرجه البخاري )٥(
  . )٢١٧٢( أخرجه مسلم )٦(
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، وسـد كُـلَّ الأبـواب        الفاحـشة   القرب مـن    إلى تفْضِيفحرم الشارع كل الوسائل التي      
  . تؤول بالمسلم إلى الرذيلةوالطُّرق التي

 

أن تلتـزم باللبـاس الـشرعي ، وألا         : منـها    ،أصل عمل المرأة مشروع ولكـن بـشروط       
  تخرج متبرجة ، وألا تتغنج في صـوا ، وأن تغـض مـن طرفهـا ، وأن يـأذن الـولي لهـا ،                         

 لأن االله تبـارك وتعـالى جعـل للمـرأة           ؛نافي العمل مـع طبيعتـها     وكذلك أمن الفتنة ، وألا يت     
 العديـد مـن      الكـريم   ولقـد حـوى القـرآن      .تركيبا خاصا يختلف تماما عن تركيب الرجـل       

نِـساءِ           : – سـبحانه    – النصوص التي تقرر تلك الأمور فقـال       و ـك ـك وبناتِ زْواجِ يهـا النبِـي قُـلْ لِأَ يـا أَ
ـــ ـ  ي مِنِينــــؤ ـــــوراً          الْم ــــه غَفُ ــــان اللَّ ين وكَ ــــؤذَ ــــلا ي ــــرفْن فَ عي نَـــــى أَن أَد ــــك لابِيــــبِهِن ذَلِ ج ــــن ــــيهِن مِ لَ ع نِين د

ض وقُلْـن              ومنها قوله تعـالى      ]٥٩:الأحزاب[رحِيماً ـري فِـي قَلْبِـهِ م ـع الَّـذِ طْملِ فَيبِـالْقَو نـضَع ـلا تَخْ فَ
نقَروفاً ورعلاً مةِ الْأُولَىقَو ي لِ   ].٣٣-٣٢من الآية: الأحزاب[  فِي بيوتِكُن ولا تَبرجن تَبرج الْجاهِ

ـتَهن إِلَّـا مـا                          : وقوله تعالى    زِين ـدِينبلا يو نهوجفُـر ظْـن يحفَ و ارِهِنـصأَب مِـن ـضْن ضُ وقُـلْ لِلْمؤمِنـاتِ يغْ
فقـال رجـل   " إياكم والدخول علـى النـساء      : "  ويقول   ]٣١من الآية : النور[  ظَهر مِنها 

  .)١("الحمو الموت : " يا رسول االله أرأيت الحمو ؟ قال : من الأنصار


 

خـتلاط   الا :رأة للرجل في ميدان عملـه      المترتبة على مشاركة الم     والمحاذير من المآلات المُنكرة،  
  ،  وكثرة حـالات الطـلاق      ،  والتفكك الأسري   ،  والوقوع في الفاحشة    ،  وضياع الأولاد  ،المحرم

  ، إلى غير ذلك من المفاسـد المحظـورة   ، لأن المرأة تحتل مكانه؛وتعطل كثير من الرجال عن العمل    
 للرجل في ميدان عمله، والتي قصدت الـشريعة  ركة المرأة التي تترتب على مشا   ، والمآلات الممنوعة 

  .في أهدافها السامية إلى رفعها ودفعِها
  ،  ودرء المفاسد   ، فالإسلام حريص جدا على جلب المصالح      :"- رحمه االله    -شيخ بن باز    قال ال 

، ط الأمةلعمل تأثير كبير في انحطاوغلق الأبواب المؤدية إليها ، ولاختلاط المرأة مع الرجل في ميدان ا

                                                
  .)٨١( ص  سبق تخريجه)١(
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لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة الرومانيـة ، واليونانيـة ،            . وفساد مجتمعها كما سبق     
  ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط ، والايار الواقع ا ، هو خروج المرأة من ميداا الخـاص                  

 لما يدفع بأمتهم إلى الرقي       مما أدى إلى فساد أخلاق الرجال ، وتركهم        ، ومزاحمتهم إلى ميدان الرجال  
 وانشغال المرأة خارج البيت يؤدي إلى بطالة الرجل ، وخسران الأمـة بـانحلال               .المادي والمعنوي 

 وفساد أخلاق الأولاد ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أخـبر االله بـه في            ،الأسرة ، وايار صرحها   
   يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها ،         وقد حرص الإسلام أن   . كتابه من قوامة الرجل على المرأة       

  فمنعها من تي الولاية العامة كرئاسة الدولة والقضاء ، وجميع ما فيه مسؤليات عامة لقولـه               لِّو :   
ففتح الباب لها بـأن تـترل إلى     .  رواه البخاري في صحيحه      )١ ()لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة       ( 

فالإسلام يمنع تجنيد المـرأة في      . يريده الإسلام من سعادا واستقرارها      ميدان الرجال يعتبر مخالفا لما      
   أن الرجل و المرأة  ،وقد ثبت من التجارب المختلفة وخاصة في اتمع المختلط. غير ميداا الأصيل 
 فضلا عما ورد في الكتاب والسنة واضـحا جليـا في اخـتلاف     ، ولا طبيعيا  ، لا يتساويان فطريا  

 – المنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مـبين           - والذين ينادون بمساواة الجنس اللطيف       .الطبيعتين
  .)٢(" يجهلون أو يتجاهلون الفوارق الأساسية بينهما،بالرجال


 

: الإباحة، ولكنـها حرمـت لمـا تـؤول إليـه مـن            و  الحِلُّ :الأصل في قيادة المرأة للسيارة    
إفساد الأخلاق، والأعراض، والشرف، والحياء، واختلاط المـرأة بالرجـال، الـذي يفـضي إلى              

وحال كثير من النساء في اتمعات العربيـة، ومـا يواجِهنـه مـن مـآسٍ، خـير        . المنكر والإثم 
م هي المواقف المُحرجـة، الـتي تجـرح شـرف         على تحريم قيادة المرأة للسيارة، فك      برهان معاصِرٍ 

  .العفيفة، وتخدِش حياء الحُرة
  :فقال  عن حكم قيادة المرأة للسيارة ـ رحمه االله ـسئل الشيخ ابن باز

كـالخلوة المحرمـة بـالمرأة       ، إن قيادة المرأة للسيارة والمطالبة بـذلك مآلـه إلى الفـساد           "
ومنها ارتكاب المحظور الـذي مـن أجلـه حرمـت            ، والسفور والاختلاط بالرجال بدون حذر    

ومنـع  …  والشرع المطهر منع الوسـائل المؤديـة إلى المحـرم واعتبرهـا محرمـة              .هذه الأمور 
وجعـل عقوبتـه     ، احـشة فالوسائل المؤدية إلى الرذيلة بما في ذلك رمي المحصنات الغـافلات بال           

                                                
  ).٤١٦٣( أخرجه البخاري )١(
  ).١٩٥-١٩٤( ص لمحمد المسند"فتاوى المرأة: " ينظر)٢(
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  وقيـادة المـرأة للـسيارة       ، لـة من أشد العقوبات صيانة للمجتمع مـن نـشر أسـباب الرذي           
ولكن الجهـل بالأحكـام الـشرعية وبالعواقـب        ، وهذا لا يخفى   ، من الأسباب المؤدية إلى ذلك    

مـع مـا ابتلـي بـه الكـثير           ، السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات        
  . )١(" من محبة الإباحة والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات،من مرضى القلوب

 الـشرور والـسفور    البلاد مـن ألـوان       حاق بِبعض فكم   ، ولاشك في ذلك للعاقل اللبيب    
وذلـك بـسبب اجتـهادات لم        ، وقيادـا للـسيارة    ، بسبب خروج المرأة ومزاحمتها للرجال    

  . مآلاتهايعتبر فيها 
  عبـاد  مـا يحفـظ االله بـه الـبلاد وال     ،  في اعتبار هذه القاعدة من الخـير العظـيم      ويتحقّق

  .، وما يرقى ا إلى أنبلِ المُثُل، وأكمل النظممن الفساد والفوضى والفتن
 عـن حكـم قيـادة المـرأة للـسيارة،           – رحمـه االله     – وسئل فضيلة الشيخ ابن عثـيمين     

  :فأجاب
   :قيادة المرأة للسيارة محرمة بقاعدتين -

  . أن ما أفضى إلى المحرم فهو حرام:الأولى 
  .فاسد مقدم على جلب المصالحرء المأن د: الثاني 

 وكثرة الخروج من    ، نزع الحجاب والحياء   :وقد تضمنت قيادة المرأة للسيارة مفاسد كثيرة منها       
على أهلها وزوجِها، فلأدنى سببٍ يثِيرها تخْرج منـه وتـذهب في             وسبب لتمرد المرأة     ،البيت

   .(٢)سيارا إلى حيث ترى أنها تروح فيه 
فإنك أيها القارئ الكريم، لن تتردد في الجزم        ! منا بِجلْبِ القيادة لبعض المصالح المَشوبة     ولئن سلَّ 

ة، والحكـم علـى تحريمهـا       بأن المفاسد أضعاف مضاعفة، والتي تخلِصنا إلى سد هذه الذريع         
 كيف؟ وقد تعالت الصيحات، من الغربيين والغربيـات، المنـصفين والمنـصفات،             باطمِئنان،

 وقـد  بضرورة عودة المرأة إلى بيتها وقرارها، وفي ذلك عبرةٌ للمعتبرين، وذكرى للـذاكرين،           
  . (٣)أثبتت الدراسات المعاصرة صحة ما ذهبت إليه

                                                
  ).٢٩١، ٢٩٠( صشافي السبيعيل "منهج الشيخ ابن باز في القضايا الفقهية المستجدة":  ينظر)١(
  ).٤٦١( ص لخالد الجريسي"لحرامفتاوى علماء البلد ا: "ينظر )٢(
مبررات منع المرأة من قيادة "لعبد المحسن العباد البدر، و   " لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية        :"ينظر )٣(

  .الله آل محمودلعبد ا" اية المرأة الغربية بداية المرأة العربية"لعدنان باحارث، و" المركبات من المنظور التربوي الإسلامي
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وحيث إن المسألة من النوازل المعاصرة فقد يكون لمساحة الاجتهاد الواسعة في الشريعة دور في               
      تمعات وترتيب المصالح        النظر في تحقيق مناط هذه النازلة وتطبيقاا المتنوعة بالنظر إلى بعض ا

  .والمفاسد عليها، واالله تعالى أعلم
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  الخاتمة
، والآثار المترتبة عليها في "اعتبار المآلات"وبعد حطّ الرحال من هذه الرحلة الشيقة مع قاعدة 

  : في العناصر الآتيةهذا الموضوع المهم،ص لقضايا المعاصرة، يجدر بي أن ألخّالفقه الإسلامي، وا
  -: الاجتهاد المثمر هو المبني على الفهم السليم، الذي ينقسم إلى نوعين-١

  .الفهم الصحيح للنصوص ودلالاا: أولهما
الفهم الدقيق للوقائع وتكييفها التكييف الصحيح، وذلك بمعرفة ملابساا : ثانيهما

  .لااعوارضها وخصوصياا، والإحاطة بطبيعتها وآثارها ومآو
 رضوان االله -، ومن فقه الصحابة نبيه  وسنة  بينت بالأدلة الواضحة من كتاب االله -٢

عليهم، وكذلك الفهم السليم، أنّ كل فعل يشرع لما يترتب عليه من المصالح، ويمنع لما يؤول إليه 
  .من المفاسد
 -:أوضحت أن الأعمال المأذون فيها بالنسبة لمآلها تنقسم إلى أقسام -٣

  .ما كان مآله إلى المفسدة قطعيا، فهذا يحرم فعله : القسم الأول
  .ما كان مآله إلى المفسدة نادرا، فهذا يبقى على أصله في الإذن : القسم الثاني
  -:ما كان مآله إلى المفسدة مظنونا، وهو على قسمين: القسم الثالث

 يلحق الغالب بالعلم القطعي، ما هو مظنون على وجه غلبة الظن، ففي هذه الحالة: الأول
  . ويحرم هذا الفعل 

  .ما كان أداؤه إلى المفسدة كثيرا لا غالبا ولا نادرا، وهذا القسم محرم كذلك : الثاني
، وشرحتها، وأيدت كلامي بالأمثلة "اعتبار المآلات"ذكرت القواعد المبنية على قاعدة  -٤

قائع المعاصرة، وبينت مدى ارتباطها بقاعدة اعتبار الواقعة في ثنايا كتب الفقه الإسلامي، والو
                                -:المآلات، وهذه القواعد هي

  ".اعتبار المآلات"قاعدة سد الذرائع وشروط إعمالها مبني على : أولاً
  ".اعتبار المآلات"قاعدة فتح الذرائع ووجه رجوعها إلى أصل : ثانيا
 ".اعتبار المآلات"دها إلى أصل قاعدة الحيل ور: ثالثًا

قاعدة الأمور الضرورية والحاجية إذا اكتنفها من الخارج ما لا يرضى شرعا ووجه : رابعا
  ".اعتبار المآلات"رجوعها إلى أصل 
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   ".اعتبار المآلات"قاعدة إبقاء الحالة على ما وقعت عليه، ووجه رجوعها إلى : خامسا
   ".اعتبار المآلات"اص ووجه رجوعها إلى أصل قاعدة تحقيق المناط الخ: سادسا
   ".اعتبار المآلات"قاعدة تقييد الشخص في استعمال حقه ووجه رجوعها إلى قاعدة : سابعا
  .الاستحسان : ثامنا
٥-للتهتالفصل الثاني بذكر الآثار المترتبة على قاعدة اعتبار المآلات، في الفقه الإسلامي  اس 

  :ما يلي وقسمته إلى مباحث، ك
  .  العقائد باب: في" اعتبار المآلات"أثر قاعدة : أولاً 
  .في باب العبادات " اعتبار المآلات"أثر قاعدة : ثانيا 
  .في باب المعاملات " اعتبار المآلات"أثر قاعدة : ثالثًا 
  .في باب النكاح " اعتبار المآلات"أثر قاعدة : رابعا 

  .في باب الأشربة " تاعتبار المآلا"أثر قاعدة : خامسا 
  .في باب المواريث " اعتبار المآلات"أثر قاعدة : سادسا 
  .في باب الحدود " اعتبار المآلات"أثر قاعدة : سابعا 
  .في باب القضاء " اعتبار المآلات"أثر قاعدة : ثامنا  
  . الدعوة و الحسبةفي باب" اعتبار المآلات"أثر قاعدة : تاسعا 
  .الفتوىفي باب " اعتبار المآلات"دة أثر قاع: عاشرا 

وقد عززت كل مبحث بالأدلة والأمثلة، مبينًـا وجـه رجوعهـا إلـى قاعـدة             
  ".اعتبار المآلات"

 في ضوء عليها وحكمت ،  المهمةبعض القضايا المعاصرةأما الفصل الثالث فانتخبت له  -٦
  : البحثب المستأثرة وإليك القضايا ة،ودلّلت على كل بما ينصره ويجلّيه من أدلقاعدة اعتبار المآلات، 

  .في ما يسمى اليوم بالإرهاب " اعتبار المآلات"أثر قاعدة : أولاً 
  ".اعتبار المآلات"التجديد بين التأصيل والتحريف، ووجه رجوعه إلى قاعدة : ثانيا
  ":اعتبار المآلات"المصطلحات المعاصرة ووجه رجوعها إلى قاعدة : ثالثًا 
  " .اعتبار المآلات: "وقاعدة" العولمة "   مصطلح -١
  " .اعتبار المآلات: "وقاعدة" التغريب "  مصطلح -٢
  " .اعتبار المآلات: "وقاعدة" الاستشراق "  مصطلح -٣
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  " .اعتبار المآلات: "وقاعدة" الديمقراطية "  مصطلح -٤
  . وقضايا المرأة "تاعتبار المآلا" قاعدة:رابعا

 الصدق والإخلاص في القول والعمل، والتجاوز عن الخطأ  ـ تعالى ـهذا، وأسأل االله
والزلل، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته البررة 

  .الميامين
  
  

  /د            
  هـ١٤٢٨ محرم ٨              

       مكة المكرمة 
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  :الفهارس العامة
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  

  
  



 ٩٠ آلات ـار المـاعتب

 

  رقم الصفحة  رقمها الآية
 

َناُقُولوُا انْظرا واعِنلا تَقُولُوا ر   ٢٨، ٢٥  ١٠٤  
 وا مِنَكَفر الَّذيِن دوا يمِرِكينشْلا الملِ الْكتِاَبِ وَأه  ٧٨  ١٠٥  
ِابا أوُليِ الأْلَْبي اةياصِ حِفيِ الْقص ُلَكمو ٢١، ١٦  ١٧٩  
افِيه ِفْسدضِ لِيَى فيِ الأْرعلَّى سإِذَا تَوو  ٧١  ٢٠٥  
ُلَكم هُكر وهالْقتِاَلُ و ُكملَيع ِكتُب   ١٥  ٢١٦  

 
ًَلةِنح قاَتهِِندص اءسآتُوا الن و  ٥٧  ٤  
ٍَالةهِبج وءالس لُونمعي لىَ اللَّهِ للَِّذيِنةُ عبا التَّوإِنَّم  ٣٨  ١٧  
ًحِيمار ُبِكم كاَن اللَّه ِإن ُكمُلا تَقتْلُُوا أَنْفسو  ٧٠  ٢٩  
تَّى يح ونمِنؤ لا ي كبروكَفَلا وكِّمح  ٧٦  ٦٥  
االدِاً فِيهخ منهج هاؤزَداً فجمتَعمِناً مؤقتُْلْ مي نمو ٧٠  ٩٣  

 
ُحِلٌّ لَكم أوُتُوا الْكتِاَب الَّذيِن امطَعو  ٦٥  ٥  
َقتََل نم رائيلَ أَنَّهنيِ إِسلىَ با عنكتََب ِلِ ذلَكَأج مِن ٧٠  ٣٢  
نسَأح نمو غُون بةِ ياهلِِيْالج ْكمَأفَح  ٧٦  ٥٠  
ُلَكم لَّ اللَّها أَحاتِ مبوا طَيمرُوا لا تحنآم ا الَّذيِنهَا أيي  ٦٤  ٨٧  

 
دع وا اللَّهبسونِ اللَّهِ فَيد مِن ونعدي وا الَّذيِنبلا تَسرِ علِمٍْوغَي   ٢٤، ١٤  ١٠٨   واً بِ
ِالْفاَصلِين ريخ وهو قْالح ُقصإلَِّا للَِّهِ ي ْكمْإنِِ الح   ٧٥  ٥٧  

 
ًكُفرْااراً وِجدِاً ضرساتَّخذَوُا م الَّذيِنو  ١٥  ١٠٧  

 
 



 ٩١ آلات ـار المـاعتب

  رقم الصفحة  رقمها الآية
 

ألََّا تَع رإلَِّا للَِّهِ أَم ْكمْإنِِ الحاهِوا إلَِّا إيدب ٧٥  ٤٠  
 

ِِكمْهِلح قِّبعلا م ُكمحي اللَّهو   ٧٥  ٤١  
 

ًداكمْهِِ أَحكُ فيِ ح   ٧٥  ٢٦   ولا يشرِ
 

ًنالاً لَيقَو َفَقُولا له   ٦٣  ٤٤  
 

ِةً لمحاكَ إلَِّا رلْنسَا أرموِالمَينلْع   ٨٠  ١٠٧  
 

ُولهسرو ةٍ إِذَا قضَىَ اللَّهمِنؤ لا ممِنٍ وؤ ِلم ا كاَنمو   ٧٦  ٣٦  
وابا اكتَْسرِ مغَي ؤمِنِين والمْؤمِناتِ بِ ْالم ذوُنؤ ي الَّذيِنو   ٥٠  ٥٨  

 
َوا لهعرش كاَءرش مَله َينِأمالد مِن م   ٧٥  ٢١  
مهنيى بورش مهرأَمو   ٧٤  ٣٨  

 
ىوحي يحإلَِّا و وه ِى ، إنوْنِ الهع ِطق نا يمو  ٧٦  ٤-٣  

  



 ٩٢ آلات ـار المـاعتب

 
  الصفحة  الحديث 

  ٥٦..............................يا محمد، إن االله عز وجل لعن الخمر: أتاني جبريل، فقال

  ٥٠..........................................................................اتقوا اللعانين

  ١٦.................................................إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر

  ٥٨..............................................إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا

  ٤٢......................................أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر

  ٤٦............................................إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم

  ٤٩..................................أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر

  ٥٥...................لنبي صلى االله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاأن ا

  ٥٨.......................لا: أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال

  ٥٩..................أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما

  ٧٢.................إن االله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

  ٥٨....................................أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نهى عن الشغار

  ٢٤.................................................إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه

  ٧١...........................................إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام

  ٦٣.................إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر االله

  ٦٥.........................................................................أولئك العصاة

  ٧٠........................................مة في الدماءأول ما يقضى بين الناس يوم القيا

  ٨١.......................................................ألا لايبيتن رجل عند امرأة ثيب



 ٩٣ آلات ـار المـاعتب

  الصفحة  الحديث 
  ٨١............................................................إياكم والدخول على النساء

  ٥٣.................................................................إياكم والغلو في الدين

  ٥٨.................................أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة

  ٣٧.............................أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل

  ٦٩..................وتصلون عليهم ويصلون عليكمخيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، 

  ٦٣.....................................................................دعوه ولا تزرموه

  ٤٠......................................................فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار

  ٤٦.........................................فإذا كان العام المقبل إن شاء االله صمنا التاسع

  ٦١.............ما بال عامل أبعثه: فقام رسول االله على المنبر فحمد االله وأثنى عليه، وقال

  ٥١.......................دعونها العتمةكان رسول االله يستحب أن يؤخر من العشاء التي ت

  ٢٢كان الطلاق على عهد رسول االله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة

  ٣١.......................................................................لا تلقوا الركبان

  ٣٣............................................................لعن االله المحلل والمحلل له

  ٥٩......................................لو رخصت في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه

  ٤٦....................................................لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع

  ٤٦.................................تخذوا قبور أنبيائهم مساجدلعن االله اليهود والنصارى ا

  ٤٧..............................................................ليس منا من تشبه بغيرنا

  ٤٧....................................................................لا تشبهوا بالأعاجم

  ٤٨..............................................................أطعم ربك: لا يقل أحدكم



 ٩٤ آلات ـار المـاعتب

  الصفحة  الحديث 
  ٤٩............................لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه

  ٥٠...............................................لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

  ٥١.............................................لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

  ٥٢......................................حدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعدهلا يصوم أ

  ٥٢...............................................لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

  ٥٣..................................................لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

  ٥٤....................................................................لا يحل سلف وبيع

  ٥٤...................................................................لا يحتكر إلا خاطئ

  ٥٥.....................................................لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ

  ٥٧..................................لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها

  ٥٧............................................................لا يجمع بين المرأة وعمتها

  ٦٧.............................................................لا تقطع الأيدي في الغزو

  ٨١.............................................لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم

  ٧٠.............................لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما

  ٤٨................................المؤمن القوي خير وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف

  ٧١.........................................من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه

  ٧١.......................................................من حمل علينا السلاح فليس منا

  ٧١..............................................من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة

  ٧٢...................................................من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين



 ٩٥ آلات ـار المـاعتب

  الصفحة  الحديث 
  ٢٥..........................................نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن الخليطين

  ٥٤....نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى تنقل عن مكانها

  ٥٧................................... أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتهانهى رسول االله

  ٥٦..........................نهى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة

  ٥٠................................نهى النبي صلى االله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة

  ١٩..................................إني رسول االله، ولن يضيعني االله أبدا: يا ابن الخطاب

  



 ٩٦ آلات ـار المـاعتب

 

  الصفحة  الأثر
  ٢٠.........................كر مقتل أهل اليمامة وعنده عمر فقال أبو بكرأرسل إلي أبو ب

  ٦٥.......................................خل سبيلها: تزوج حذيفة يهودية فكتب إليه عمر

  ٦٦............................جاء عيينة بن حصين والأقرع بن حابس إلى أبي بكر فقالا
عن جابر بن عمر في المؤلفة قلوبهم قال كانوا على عهد رسول االله فلما استخلف أبو بكـر     

  ٦٧..........................................................................انقطع الرشا
  ٦٧............................................................... مؤلفة قلوبهمليس اليوم

  ٦٧..........................................ليس مؤلفة قلوبهم كانوا على عهد رسول االله

  



 ٩٧ آلات ـار المـاعتب

 

  الصفحة  العـــلم
  ١٢.............................أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي

  ٢٧................................. أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي

  ٤٧......................رانيشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن عبد االله بن تيمية الح

  ١٤.................................................أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير

  ٢١............................................................سعيد بن المسيب بن حزن

  ٤٧......................أبو عبد االله شمس الدين بن أبي بكر بن أيوب، ابن قيم الجوزية

  ١٦............................أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأندلسي القرطبي

  ٢١.........................................أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشيد القرطبي 

  ٥٠.........................................................ل الصنعانيمحمد بن إسماعي

  ٦٢.....................................محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، أبو علي

  ١٧..............................................أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي



 ٩٨ آلات ـار المـاعتب

 
 .القرآن الكريم  .١

  :كتب التفسير * 
 . بيروت–أحكام القرآن، للجصاص، أحمد بن علي الرازي، دار الكتب العلمية  .٢

ير الإمام ابن قيم الجوزية، جمعه ووثق نصوصه وخـرج          بدائع التفسير الجامع لتفس    .٣
 .أحاديثه يسرى السيد محمد، دار ابن الجوزي

، لأبي الفداء إسماعيل بـن كثيـر القرشـي          )تفسير القرآن العظيم  :(تفسير ابن كثير   .٤
 .دار الفكر. هـ، ط٧٧٤الدمشقي، المتوفى سنة 

ة أبي محمـد الحـسين بـن        ، للإمام محيي الدين السن    "معالم التنزيل "تفسير البغوي    .٥
هـ، تحقيق محمد عبد النمـر وعثمـان جمعـة        ٥١٦مسعود البغوي، المتوفى سنة     

 .وسليمان مسلم الهرش، دار طيبة

، لأبي جعفر محمـد بـن جريـر         )جامع البيان عن تأويل آي القرآن     :(تفسير الطبري  .٦
 .هـ، تحقيق محمود، وأحمد شاكر، دار المعارف بمصر٣١٠الطبري، المتوفى سنة 

، لأبي عبد االله محمد بن أحمـد الأنـصاري          )الجامع لأحكام القرآن  :(تفسير القرطبي  .٧
 .هـ، دار عالم الكتب، الرياض٦٧١القرطبي، المتوفى سنة 

 .٣التفسير الكبير، للإمام الفخر الرازي، دار الباز عباس أحمد الباز، ط .٨

لسيوطي، المتـوفى   الدر المنثور في تفسير المأثور، للإمام عبد الرحمن جلال الدين ا           .٩
 .هـ، دار الفكر٩١١سنة 

زاد المسير في علم التفسير، لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد                .١٠
المكتب الإسلامي بدمـشق، الطبعـة      . هـ، ط ٥٩٧الجوزي البغدادي، المتوفى سنة     

 .م١٩٦٥هـ،١٣٨٥الأولى سنة 
م التفـسير، محمـد بـن علـي         فتح القدير الجامع بين فنّي الرواية والدراية من عل         .١١

 . الرياض–هـ، مكتبة الرشد ١٢٥٠الشوكاني، المتوفى سنة 

المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني، أبي القاسم الحـسين بـن محمـد،      .١٢
 . بيروت–محمد سيد كيلاني، دار المعرفة : هـ، تحقيق٥٠٢المتوفى سنة 

  
  



 ٩٩ آلات ـار المـاعتب

  :كتب العقيدة والفِرق * 
: أحمد بن عبد الحليم بن تيميـة، تحقيـق        : م، لشيخ الإسلام  اقتضاء الصراط المستقي   .١٣

 الكويـت، الطبعـة الأولـى،       –فؤاد علي حافظ، جمعية إحياء التـراث الإسـلامي          
 .هـ١٤٢١

 .أبو بكر محمد زكريا، مكتبة الرشد: الشرك في القديم والحديث، تأليف .١٤

 .زالعقيدة الصحيحة وما يضادها، للشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن با .١٥

  :كتب الحديث * 
حمد بن علي بـن حجـر أبـو         ، لأ  أحاديث الرافعي الكبير    تخريج تلخيص الحبير في   .١٦

المدينـة المنـورة،    ،  السيد عبداالله هاشم اليماني المدني    : تحقيق،  الفضل العسقلاني 
 .هـ١٣٨٤

هـ، بيـت  ٢٤٩جامع الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، ت          .١٧
 .عمان –الأفكار الدولية 

 .سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، للصنعاني .١٨

محمد : هـ، تحقيق ٢٧٥سنن ابن ماجه، لأبي عبد االله محمد بن يزيد القيرويني، ت             .١٩
 .فؤاد عبد الباقي، دار التراث العربي

هـ، بيت الأفكار   ٢٧٥سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ت            .٢٠
 . عمان–الدولية 

شرح صحيح الإمام مسلم، للإمام الحافظ محيي الدين يحيى بـن شـرف النـووي،                .٢١
 .م١٩٧٨/هـ١٣٩٨ سنة ٣ بيروت، ط–هـ، دار الفكر ٦٧٦المتوفى سنة 

هـ، دار ابـن    ٢٥٦صحيح البخاري، للبخاري، أبي عبد االله محمد بن إسماعيل، ت            .٢٢
 .هـ١٤٢٥، ١ فارسكور، ط–رجب 

مد ناصر الدين، مكتب التربيـة العربـي لـدول          صحيح سنن أبي داود، للألباني، مح      .٢٣
 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ١الخليج، الرياض، ط

صحيح مسلم، للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيـسابوري،              .٢٤
 .هـ١٤٢٢، ١ فارسكور، ط–هـ، دار ابن رجب ٢٦١المتوفى سنة 

س الـدين آبـادي،   عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعلامة أبي الطيب محمد شم           .٢٥
 بيـروت الطبعـة الثالثـة    –ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمـان، دار الفكـر      

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩



 ١٠٠ آلات ـار المـاعتب

فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ أحمد بن علـي بـن حجـر العـسقلاني،            .٢٦
 نشر الرئاسة العامـة لإدارات البحـوث        –هـ، المطبعة السلفية    ٨٥٢المتوفى سنة   

 .ة والإرشادالعلمية والإفتاء والدعو

سنن النسائي، للنسائي، أحمد بن شعيب بن علـي،         : المجتبى من السنن المشهور ب     .٢٧
 .هـ، بيت الأفكار الدولية٣٠٣ت 

المعجم الكبير، للطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبـو القاسـم، مكتبـة العلـوم            .٢٨
 .هـ١٤٠٤، ٢والحكم، الموصل، ط

، ١عيد، دار ابن عفـان، مـصر، ط       موسوعة المناهي الشرعية، للهلالي، سليم ابن        .٢٩
 .هـ١٤١٩

بشار عواد معروف، دار الغـرب    : الموطأ، لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي، تحقيق        .٣٠
 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ٢الإسلامي، بيروت، ط

: النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق            .٣١
 -هـ١٣٩٩ بيروت،   –ي، المكتبة العلمية     محمود محمد الطناح   -طاهر أحمد الزاوي  

 .م١٩٧٩

  :كتب الفقه * 
: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لأبو الوليد محمد بن أحمد بن القرطبـي، تحقيـق              .٣٢

 المدينة المنـورة، الطبعـة      –محمد بن ناصر بن سلطان السحيباني، دار الخضيري         
 .هـ١٤١٩الأولى، 

د بن عبد الرحمن، مؤسـسة الجريـسي،        فتاوى علماء البلد الحرام، للجريسي، خال      .٣٣
 .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١الرياض، ط

حسن محمد مخلوف، دار    : الفتاوى الكبرى، لابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، تحقيق         .٣٤
 . بيروت–المعرفة 

 .هـ١٤١٤، ١فتاوى المرأة، للمسند، محمد، دار الوطن للنشر، الرياض، ط .٣٥

ن أحمد بن محمد بـن قدامـة الدمـشقي          المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد االله ب        .٣٦
عبـد الفتـاح    : عبد االله بن عبد المحسن التركي، والدكتور      : الحنبلي، تحقيق الدكتور  
 .محمد الحلو، دار هجر

  
  



 ١٠١ آلات ـار المـاعتب

  : كتب أصول الفقه * 
هـ، تعليق  ٦٣١الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أبي علي الآمدي، المتوفى سنة             .٣٧

 بيروت الطبعة الثانية سـنة      – المكتب الإسلامي    العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي،    
 .هـ١٤٠٢

 .أصول الفقه، لأبي زهرة، محمد، دار الفكر العربي، بيروت .٣٨

أصول السرخسي، لأبي بكر، محمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي،  المتوفى سـنة               .٣٩
 .هـ، طبع دار الفكر٤٩٠

 . مصر–الاعتصام، للشاطبي، إبراهيم بن موسى، دار عمر الخطاب  .٤٠

علام الموقعين عن رب العالمين، للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، المتوفى              إ .٤١
 بيـروت،   –هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبع دار الفكـر            ٧٥١سنة  

 .ونشر مكتبة الرياض الحديثة

 .عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، قيد النشر/ التجديد في أصول الفقه، للدكتور .٤٢

 .خطاب الديني بين التأصيل والتحريف، لمحمد بن شاكر الشريفتجديد ال .٤٣

الروضة، للشيخ موفق الـدين عبـد   = روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه      .٤٤
هـ، تحقيق الدكتور حمـزة بـن حـسين    ٦٢٠االله بن أحمد المقدسي، المتوفى سنة   

 .هـ١٣٩٩ سنة - جامعة أم القرى–الفهر، كلية الشريعة 

على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، لسعد الدين مسعود بـن            شرح التلويح    .٤٥
هـ، شرح تنقيح الأصول لصدر الشريعة عبيـد        ٧٩٢عمر التفتازاني، المتوفى سنة     

 –هـ، دار الكتـب العلميـة       ٧٤٧االله بن مسعود المحبوبي البخاري، المتوفى سنة        
 . مكة المكرمة-توزيع دار الباز

ي الفقه الإسلامي، للدكتور محمـود حامـد عثمـان، دار     قاعدة سد الذرائع وأثرها ف     .٤٦
 . القاهرة–الحديث 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبـد الـسلام                 .٤٧
 .هـ١٤١٠ بيروت، –هـ، مؤسسة الريان ٦٦٠السلمي، المتوفى سنة 

 .هـ١٤١٨، ٤ جدة، ط–القواعد الفقهية، لعلي أحمد الندوي، دار البشير  .٤٨

كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق، للعلامة أحمد بن إدريس بـن عبـد الـرحمن             .٤٩
هـ، تحقيق محمد أحمد سـراج      ٦٨٤الصنهاجي، المشهور بالقرافي، المتوفى سنة      

 .وعلي جمعة محمد، دار السلام



 ١٠٢ آلات ـار المـاعتب

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين عبد العزيز بـن أحمـد             .٥٠
 .هـ١٣٩٤هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، سنة ٧٣٠لمتوفى سنة البخاري، ا

المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد محمد بن محمد الغزالـي، المتـوفى سـنة                .٥١
 نشر دار إحيـاء     – مصر   – بولاق   –هـ، طبعة مصورة عن المطبعة الأميرية       ٥٠٥

 . لبنان- بيروت–التراث العربي ومكتبة المثنى 

ه، لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلـي،  المعتمد في أصول الفق    .٥٢
 .هـ١٤٠٣ الطبعة الأولى، سنة - بيروت–هـ، دار الكتب العلمية ٤٣٦المتوفى 

السبيعي، شافي بـن    : منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في القضايا الفقهية المستجدة          .٥٣
 .هـ١٤٢٦ – السعودية -١ ط- دار ابن الجوزي–مذكر بن جمعور 

افقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق، إبراهيم بن موسى اللخمـي الـشاطبي،      المو .٥٤
هـ، شرح الشيخ عبد االله دراز، وقد عنـي بـضبطه وترقيمـه             ٧٩٠المتوفى سنة   

 الطبعة الثانية   -ووضع تراجمه الأستاذ محمد عبد االله دراز، المكتبة التجارية بمصر         
 .م١٩٧٥/هـ١٣٩٥سنة 

 الريـاض،  –مد صدقي أحمد البورنو، مكتبة التوبـة      موسوعة القواعد الفقهية، لمح    .٥٥
 .هـ١٤١٨، ٢ط

نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، للدكتور حسين حامد حسان، مكتبـة المتنبـي              .٥٦
 . مصر-بالقاهرة

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، لأحمد الريـسوني، الـدار العالميـة للكتـاب               .٥٧
 .هـ١٤١٢ الرياض، الطبعة الثانية، –الإسلامي 

  :كتب اللغة والأدب * 
أساس البلاغة، لجار االله، أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، المتـوفى سـنة               .٥٨

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ بيروت سنة -هـ، دار صادر٥٣٨

أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، للشرتوني، سعيد الخوري، مكتبة لبنـان،           .٥٩
 .م١٩٩٢، ٢بيروت، ط

لمحب الدين أبي فيض الـسيد محمـد مرتـضى       تاج العروس من جواهر القاموس،       .٦٠
 بيـروت،   –علي شـيري، دار الفكـر       : الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي، تحقيق    

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

 . بيروت–التعريفات، لعلي بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان  .٦١



 ١٠٣ آلات ـار المـاعتب

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجـوهري، المتـوفى فـي           .٦٢
 الطبعـة   –هـ، تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين          ٤٠٠د سنة   حدو

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الثالثة سنة 

القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، المتـوفى سـنة             .٦٣
 .  القاهرة-هـ، نشر مؤسسة الحلبي وشركاه ٨١٧

هـ، طبعة مصورة من    ٧١١لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور، المتوفى سنة           .٦٤
 . نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة–طبعة بولاق 

 –مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الـرازي، المكتبـة الأمويـة               .٦٥
 .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨بيروت، 

 .م٢٠٠١المصباح المنير، للفيومي، أحمد بن محمد، مكتبة لبنان، بيروت،  .٦٦

عبـد الـسلام محمـد    : سين أحمد بن فارس، تحقيـق   معجم مقاييس اللغة، لأبي الح     .٦٧
 .هارون، دار الكتب العلمية

، ١الهادي إلى لغة العرب، للكرمـي، حـسن بـن سـعيد، دار لبنـان، بيـروت، ط             .٦٨
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  : كتب التاريخ والتراجم * 
 .م١٩٨٠ – بيروت – دار العلم للملايين –خير الدين الزركلي : الأعلام .٦٩

سن من بعد القرن السابع، للشوكاني، محمد بن علي، دار المعرفة،           البدر الطالع بمحا   .٧٠
 .بيروت

 . بيروت– مكتبة المعارف –إسماعيل بن كثير : البداية والنهاية .٧١

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، للضبي، أحمد بن يحيى بن أحمـد بـن                 .٧٢
 . القاهرة–عميرة، دار الكاتب العربي 

آثر الطراز الآخر والأول، لصديق القنـوجي، دار الـسلام،   التاج المكلل من جواهر م     .٧٣
 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، ١الرياض، ط

 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف ابن حجر العسقلاني، مكتبة دار الجيل .٧٤

 .  القاهرة- دار التراث –ابن فرحون، إبراهيم بن علي المالكي : الديباج المذهب .٧٥

شـعيب الأرنـاؤوط    : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق      سير أعلام النبلاء، ل    .٧٦
 .هـ١٤٠٢ بيروت، الطبعة الثاني، –ومجموعة أخرى، مؤسسة الرسالة 

 . بيروت– دار الآفاق الجديدة –ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب .٧٧



 ١٠٤ آلات ـار المـاعتب

 – ١ ط– دار الكتـب العلميـة   –السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر     : طبقات الحفاظ  .٧٨
 .هـ١٤٠٣ –لبنان 

طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بـن علـي، دار                .٧٩
 . بيروت، الطبعة الثانية–المعرفة 

محمد السعيد بسيوني، دار    : العبر في خبر من غبر، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق          .٨٠
 .هـ١٤٠٥ بيروت، الطبعة الأولى، –الكتب العلمية 

ر والقاهرة، لابن تغري بردي، دار الكتـب المـصرية،       النجوم الزاهرة في ملوك مص     .٨١
 .هـ١٣٦٨القاهرة، 

 .هـ١٣٨١، ٢الوافي بالوفيات، لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، ط .٨٢

  :كتب أخرى * 
 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١الإسلام والعولمة، لسامي محمد الدلال، مجلة البيان، ط .٨٣

 .هـ١٤١٢، ١ للنشر، طحقيقة الديمقراطية، لمحمد شاكر الشريف، دار الوطن .٨٤

 .أحمد غراب، مجلة البيان، المنتدى الإسلامي: رؤية إسلامية للإستشراق، تأليف .٨٥

 .العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب، لمحمد حامد الناصر، مكتبة الكوثر . ٨٦

 .إبراهيم الناصر: العولمة مقاومة واستثمار، تأليف .٨٧

 -ر، للسفياني، عابد بن محمد، دار الفضيلة      العولمة وخصائص دار الإسلام ودار الكف      .٨٨
 .هـ١٤٢١الرياض، الطبعة الأولى، 

لماذا لا تقود المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية، لعبد المحسن بـن حمـد                .٨٩
 .هـ١٤٢٧، ١العباد البدر، ط
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 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ٧مذاهب فكرية معاصرة، لمحمد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط . ٩٢
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 .هـ١٤١٨، ٣الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر، الرياض، ط

 .محمد أحمد علي مقتي: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية، تأليف .٩٤

نهاية المرأة الغربية بداية المرأة العربية، لعبد االله بن زيد آل محمود، دار الـشروق         .٩٥
 .م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢، ٢ بيروت، ط–
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شيئًا وهو  كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُره لَّكُم وعسى أَن تكْرهواْ :  قوله تعالى:  الدليل الثالث

 وهئًا ويواْ شحِبى أَن تسعو لَّكُم ريخلَّكُم رونَ شلَمعلاَ ت مأَنتو لَمعي اللّهو   ]١٥..]٢١٦:البقرة  
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  ٥٥.............................................................. النهي عن بيع فضل الماء-٤
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